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 مقدمة
لإسناد السلطة من خلال  ،على مجموعة من المبادئ العامة ،الحالي لقد نص الدستور الجزائري      

التي  8" الشعب مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك للشعب وحده"، بالإضافة إلى المادة  7المادة 
بواسطة المؤسسات الدستورية التي  تنص على " السلطة التأسيسية ملك للشعب، يمارس الشعب سيادته

واسطة ممثليه المنتخبين، لرئيس ستفتاء و برس الشعب هذه السيادة عن طريق الايختارها، يما
 .1الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة"

 الانتخابات، بشرط أن تكون هذه في ظل نظام ديمقراطي ،تشكل ضمانة لحقوق الأفراد الانتخاباتف   
تتسم بالشفافية و النزاهة، و لقد أصبحت الديمقراطية في العصر الراهن مسلمة من مسلمات بناء دولة 

الظاهرة تعد همزة وصل بين الشعب        نتخابية، هذه، و من مظاهرها تجسيد العملية الامؤسساتية
عتباره مصدر ه باكن الشعب من التعبير عن إرادتن تضمن قواعد محكمة تمالسلطة، و التي لا بد أو 

سيؤدي  ،السلطة، ذلك أن التقليل من شان هذه الإرادة، كالتلاعب بأصواتها من قبل الهيئة الناخبة
متها،  سب، و إنما العملية الانتخابية بر س في شخص الحاكم فحو لي ،بالضرورة لفقدان المحكوم ثقته

ة بين الشعب و السلطة،   الهو يد و هذا ما يز  ،نتخابدي بدوره إلى عزوف المواطن عن الاو الذي يؤ 
نتخاب و بالتالي إمكانية حدوث أزمات داخل الدولة، أو انهيارها في أسوء الأحوال، و عليه يعد الا
الدخول الوسيلة الأمثل لإسناد السلطة أو البقاء فيها في الأنظمة الدستورية الحديثة، ويسهل عملية 

ية، مما يستوجب إحاطة تجاهات السياسمختلف الا تمنع التصادم بين الديمقراطي و يؤطرها بطرق 
 .2ينالقواننتخابية بضمانات تقرها الدساتير و تكرسها العملية الا

أصبح من  الديمقراطية، السياسي التي أضحت تعرفها معظم الدول الفسادأمام انتشار ظاهرة و    
 ملائمة آليات معالجة هذه الظاهرة و الوقاية منها من خلال البحث عن  ،خيرةالضروري لهذه الأ

 تشكله من تهديد للأمن السياسي للدول.قد لما ، تفاديا لمكافحة هذه الظاهرة
في العقدين الأخيرين، خاصة السياسي  الفسادالدول التي عرفت ظاهرة بين ائر من الجز  تعتبر و   

 للسلطة  معينة ثرت على الواقع المعاش، و الذي مردها احتكار فئةمما نجم عنها تراكمات سياسية، أ
و يتجلى ذلك مر شعبي، و غرس فيه خيبة أمل، ة الإقصاء، الأمر الذي أدى إلى تذو استعمال سياس

                                                           
مارس  06الموافق لـ  1437جمادى الأولى عام  26، مؤرخ في  01-16من القانون رقم  7،8أنظر المادتين  1

 .07/03/2016، مؤرخة في 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج.ع. 2016
قانونية، بليلي نونة، ضمانات و حرية نزاهة الانتخابات، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، علوم في العلوم ال 2

 .2018/2019لعلوم السياسية، قسم الحقوق،، الحاج لخضر، كلية الحقوق و ا1تخصص قانون دستوري، جامعة باتنة
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و العزوف الشعبي عنها، مما أدى بالمؤسس الدستوري  ،الانتخاباتن خلال تدني نسبة المشاركة في م
بفصل خاص في الفصل  الانتخابات، إلى إفراد مراقبة 2016ي عام الجزائري في التعديل الدستور 

 194نتخاب بموجب المادة هيئة عليا مستقلة لمراقبة الاالثاني من الباب الثالث للدستور، و أستهدف 
التشريعية الأخيرة أكدت على بقاء  الانتخاباتهذه التعديلات فإن لا انه رغم من الدستور الحالي، إ

 .الانتخاباتنسبة المشاركة في  ضآلةي أكدت العزوف الذ
مر و رفض لبلاد، مما تولد تذلأمن اأصبح يشكل تهديدا  ،و إن استمرار ظاهرة الإقصاء السياسي   

، من حراك شعبي يؤكد 2019فيفري  22شعبي للوضع السياسي القائم، و هذا ما عرفته الجزائر في 
و إشراك الشعب في صنع القرار، و اختيار ممثليه بكل حرية و نزاهة، و القضاء ضه لهذا الوضع، رف

       على مظاهر الفساد الذي عشعش داخل النظام، الذي احتكر السلطة لعقود و أقصى كل نخبه 
ء مطالبين تغيير نمط النظام السائد، و إعطاو معارضيه، الأمر الذي استوجب الخروج إلى الشارع 

، و هذا لا يتأتى إلا بإنشاء و خلق سلطة وطنية مستقلة فرصة للشعب من أجل اختيار من يحكمه
و على للانتخابات، و إبعاد الإدارة على تنظيم العملية الانتخابية، لأن هذه الأخيرة لم تكن حيادية، 

، أحدهما يتعلق نعضويي نئرية إلى تقديم مشروعي قانونيحداث سارعت الحكومة الجزاضوء هذه الأ
من طرف ، و الذي تم المصادقة عليه الانتخابات، المتعلق بنظام 10-16العضوي  بتعديل للقانون 

نتخابات، و تم إنشاءها بموجب القانون ستحداث سلطة وطنية مستقلة للامتعلق با الآخر، و البرلمان
و الإشراف على ، مهمتها تنظيم و إدارة 2019تمبر سب 14لمؤرخ في ، ا07-19العضوي 
، الانتخاباتالعليا المستقلة لمراقبة  الهيئةو المتمثل في  ،، عكس ما كانت عليه سابقتهاالانتخابات

و من  ،لتي يقتصر دورها على الرقابة فقط، و لقد سبقتها مشاورات قامت بها لجنة الوساطة و الحوارا
ذات تركيبة متميزة و متنوعة تمس كل أطياف و مكونات المجتمع ، المستقلة قتراح هذه السلطةثمارها ا

و لأجل هذا وجب المدني، و إطاراته و كفاءاته الجامعية، و ممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج، 
من خلال ، و هذا نتخابيةتضفي الالتزام و الشفافية على العملية الا ،تحديد ضوابط و إجراءات قانونية

خضوع المترشحين لسلطة  ، و مبدأةعيل و تطوير آليات تشريعية كفيلة بتجسيد مبدأ حياد الإدار تف
 القانون.

و سلامة مراحلها من مختلف الشوائب التي تعكر صفوها  ،نتخابيةإن مسألة ضمان نزاهة العملية الا   
لى مسافة واحدة مع تقف ع ،نتخابية محايدةتزيف نتائجها، تتطلب بالدرجة الأولى وجود هيئة ا و

نتخابية بشكل لناخبين، إذ يمكن حياد الهيئة الاجميع الفاعلين من أحزاب سياسية، مترشحين، جمهور ا
ات الناشئة التي بقدر و لا سيما في الديمقراطي على مصداقية و سلامة العملية الانتخابية برمتها، كبير
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رتياح لتنظيمها، و ير بقدر ما يجلب القبول و الالتزو ا فيها حرة و نزيهة خالية من الانتخاباتما تكون 
 .1تعزز ثقة و رضا المواطن على نتائجها

 أهمية دراسة الموضوع:   
تتلخص أهمية الموضوع في كون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، آلية جديدة تم استحداثها       

، بعد أن تفشى الفساد في 2019فيفري  22طالب به الحراك الشعبي في  ،بعد مخاض سياسي عسير
أن يضع الضمانات الكفيلة لأجل  ،النظام السياسي، و هذا ما جعل لنفسه الاستقرار و الاستمرار

 انتخابات حرة و نزيهة، كما أنها تعتبر من أهم الإصلاحات القانونية للارتقاء بالعمل الديمقراطي، لذلك
ائر لإتباعها النمط الديمقراطي، و ذلك عن طريق اختيار جهة مستقلة عضويا ووظيفيا، حرصت الجز 

عن السلطة التنفيذية مهمتها إدارة العملية الانتخابية كلها أو بعضها، مما يضمن ضبط مراحلها ضبطا 
دقيقا، يفضي إلى نزاهتها و يقضي على كل من شأنه المساس بمصداقيتها، و على هذا الأساس 

رت الدولة و لأول مرة منذ الاستقلال بإنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، كنموذج للإدارة باد
و إدارتها و الإشراف عليها، و ذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة  الانتخاباتالانتخابية، مهمتها تنظيم 

ية مستقلة مزودة إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، و من ثم فإن وجود سلطة وطن
و الإشراف عليها، مرورا بكل عمليات تحضير العملية  الانتخاباتبالعديد من الصلاحيات بغية تنظيم 

الانتخابية و المتمثلة في إجراءات الترشح و التصويت و الفرز و إعلان النتائج الأولية، و البت في 
على مختلف أوجه الفساد التي طالما كانت النزاعات الانتخابية، قد تكون له إشارة إيجابية في القضاء 

        تعكر صفوة العملية الانتخابية، و تترك الشك و الريبة لدى مختلف فاعلي المسار الانتخابي، 
 و الهروب من الحقيقة لا يغيرها باعتبار أن الإنسان كائن متغير في وسط متغير.

 ختيار الموضوع:أسباب ا

 سبب ذاتي  و سبب موضوعي نوجزها فيما يلي: و تعود أسباب الدراسة إلى     
دراسة هذا الموضوع هو ميولنا الشخصي، و كذلك ليعود السبب الذاتي  :الأسباب الذاتية -

علق بالسلطة جاءت بها القوانين العضوية ) القانون العضوي المتالاهتمام بالإصلاحات التي 
 . (الانتخاباتلقانون  المعدلنتخابات، و القانون العضوي الوطنية المستقلة للا

يات كفيلة في حماية حق : لقد أصبح موضوع الساعة هو إيجاد آلالأسباب الموضوعية -
حرة و نزيهة، و  انتخاباتختيار من يمثله، و ذلك لا يتأتى إلا بخلق آليات تكفل الشعب في ا

                                                           
(، مجلة الحقوق و العلوم  نظامها القانوني،مهامها و تنظيمها -السلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتقدور ضريف، ) 1

 .243م، ص 13/01/2020، الصادرة في 2020. جانفي13، ع 2السياسية، جامعة محمد لمين، دباغين، سطيف 
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في  للانتخاباتوطنية المستقلة حدود دراستنا على دراسة دور السلطة ال اقتصرتقد 
 نتخابية ذات الطابع الوطني، فكانت الدافع الرئيسي وراء اختياره.الاستشارات الا
 أهداف البحث)الدراسة(:

دور السلطة  البحث عن الثغرات التي من شأنها أن تقلل من مكانة ،الدراسةالهدف من هذه     
إثراء نتخابية، لا سيما لاإدارة و الإشراف على العملية ا نتخابات، في تنظيم والوطنية المستقلة للا

المكتبة الجامعية بمثل هذه الدراسات حتى يتمكن كل دارس للقانون من الإطلاع على كل ما يخص 
 نتخابات.بدور السلطة الوطنية المستقلة للا

ر بمهمة الإشراف أثناء المسار نتخابات، التي تستأثعلى السلطة الوطنية المستقلة للا كذلك التعرف   
 مناداة ستحقاقات السياسية، خاصة في كل الا و مدى فعاليتها و تجسيدها لمبدأ عدم التحيز نتخابي،الا

حزاب المعارضة بإسناد عملية التنظيم و الفواعل السياسية من ناخبين و أحزاب سياسية، خاصة أـ
و لا                                الإدارة و الإشراف، و تسيير العملية الانتخابية لجهة مستقلة، لا تنساق وراء الحزب الحاكم،

نتخابية، و ذلك منذ صدور مرسوم استدعاء الهيئة المنوط بها منذ بداية العملية الاسيما إبراز الدور 
الناخبة إلى غاية مرحلة الفرز و إعلان النتائج الأولية، كون هاته العملية هي عملية مركبة تتطلب 

سياسيين و المجتمع المدني بكل أطيافه، و مدى مساهمتها في جهود مكثفة من قبل جميع الفاعلين ال
 تعزيز الديمقراطية و تحليها بواجب الحياد لضما شفافية الانتخاب.

 صعوبات البحث: -
بداية لقلة المراجع على مستوى  وع، العديد من الصعوبات،واجهتنا في مسار دراستنا لهذا الموض     

حاليا، الذي أدى  مكتبة الكلية من جهة، و جائحة فيروس كورونا والوضع الصحي الذي تعيشه البلاد
إلى غلق أبواب الجامعات على مستوى الوطن، الأمر الذي أثر علينا من أجل التنقل للجامعات 

ة الطالب  و على ير كبير على نفسيللبحث عن المراجع، و أيضا ضيق الوقت الذي له تأث الأخرى 
أداءه، كما تكمن في كونه موضوع متشعب يصعب الإلمام به و إحاطته من جميع الجوانب في وقت 

 قصير.
 الدراسات السابقة:

 لا توجد دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع، نظرا لحداثة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.     
 الإشكالية:
أي مدى يمكن القول بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مستقلة في ممارسة  إلى        
 ؟ لأجلها ا؟ و هل نجحت في المهمة التي أنشئتمهامه
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     المنهج المتبع:
التحليلي لأن الدراسة تنصب الوصفي عتماد على المنهج الا ارتأينا من أجل معالجة الموضوع     

التي جاء بهما القانونين العضويين، و المتمثلين في القانون العضوي على تحليل النصوص القانونية، 
المعدل و  10-16نتخابات، و القانون العضوي علق بالسلطة الوطنية المستقلة للا، المت19-07

و الأحكام من تحليل لإثراء النقاش حول ، و تحتاجه هذه النصوص الانتخابات، المتعلق بنظام المتمم
 موضوع البحث أملا في الوصول إلى النتائج المرجوة منه.

تقديم بعض المصطلحات المتعلقة بالموضوع محل عتمدنا عليه في وكذا المنهج الوصفي الذي ا    
لتحديد  هذا، و اللجان و الهيئات و كيفية تنظيمها و عملها و الصلاحيات المخولة لها الدراسة، و ذكر

ستقلالية  و فعالية هذه السلطة من بعض الجوانب، و ذلك بحكم أن البحث ا العوامل التي تحد من
 نتخابية في جميع مراحلها.ط المفاهيم المتعلقة بالعملية الايقتضي توضيح المعلومات و ضب

 التصريح بالخطة:
 ستنا لهذا الموضوع على التقسيم الثنائيعلى هذه الإشكالية اعتمدنا في درا و في سبيل الإجابة     

 للخطة المتبعة، التي تكونت من فصلين و مقدمة و الخاتمة.
ظيمي للسلطة الوطنية ساس تم تقسيم خطة البحث إلى فصلين يعالج الأول الإطار التنعلى هذا الأ   

تشكيلة ل ، من خلال مبحثين خصص الأول07-19نتخابات على ضوء القانون العضوي المستقلة للا
لية السلطة الوطنية استقلا، فيما تناول الثاني نتخاباتجهزة السلطة الوطنية المستقلة للاو مهام أ

 .نتخاباتالمستقلة للا
نتخابات، من خلال مبحثين ظيفي للسلطة الوطنية المستقلة للاأما الفصل الثاني يتناول الإطار الو    

مستقلة للانتخابات فيما يتعلق بالعملية التمهيدية الاختصاصات السلطة الوطنية اليتمحور الأول 
نتخابات اصات السلطة الوطنية المستقلة للاختصلا، فيما خصص المبحث الثاني للاستشارات الوطنية

 .قتراعللااللاحقة على العمليات التحضيرية 



:الفصل الأول  
الإطار التنظيمي للسلطة الوطنية المستق لة  

.07-19للانتخابات على ضوء الق انون العضوي    

  : تشكيلة ومهام أجهزة  المبحث الأول
 نتخابات  للاالسلطة الوطنية المستق لة  

   : استق لالية السلطة  المبحث الثاني
  الوطنية المستق لة للانتخابات
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          الفصل الأول: الإطار التنظيمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضوء 
 .07-19القانون العضوي 

ألزم المشرع  ،سلامة مراحلها من مختلف الشوائب نتخابية وإن مسألة ضمان نزاهة العملية الا     
عبي تظم كافة تعمل على تحقيق مطالب الحراك الش ،اء سلطة وطنية مستقلة للانتخاباتالجزائري إنش

 لتزام بالحيادية و النزاهة و الشفافية.و الا ،رتقاء بالديمقراطيةأطياف المجتمع و الا
 ،تضمنت تشكيلة بشرية متنوعة، أت سلطة وطنية مستقلة للانتخاباتأنش ،و على غرار ما تم سرده
من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية  بتداء  ، إاف عليهاو الإشر  الاقتراعدارة إتتولى تحضير و تنظيم و 

 إلى غاية إعلان النتائج. ،و مراجعتها
لا بد من ،و لكي تعمل هذه التشكيلة الخاصة بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بكل حرية   

هذا ما يضمن لها و  ،و كذلك النظام الداخلي ،لها ئات يضمنها القانون العضوي المنشإحاطتها بضمان
 و هما:تشريح الفصل إلى مبحثين  لذلك يتعين علينا ،ية من الناحية التنظيمية و الوظيفية الاستقلال

 )المبحث الأول( . للانتخاباتتشكيلة و مهام أجهزة السلطة الوطنية المستقلة  -
 )المبحث الثاني(. للانتخاباتاستقلالية السلطة الوطنية المستقلة  -
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 .مهام أجهزة السلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتو  تشكيلة المبحث الأول:

  ، أعضائها اختيارنتناول في هذا المبحث تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و كيفية      
و هذا حسب  ،و المهام المسندة لهذه الأخيرة ،و مجلس مكتبرئيس و جهزتها المتمثلة في أو أهم 
      ، 1للانتخاباتالمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة  ،19/07من القانون العضوي  18ادة منص ال

   ندوبيات ولائية متدادات  تتمثل في مابالإضافة نجد أن لها  ،2في عدة مواد و كذلك نظامها الداخلي
الدبلوماسية و القنصلية  و كذلك الممثليات ،مندوبيات على مستوى البلديات عضاءأيضا بأو تستعين 

تشكيلة السلطة الوطنية مطلبين و هما: ا في إطار هذا المبحث إلىإلى تقسيم دراستن ارتأينا ،3بالخارج
               مهام أجهزة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، )المطلب الأول( للانتخابات المستقلة

 المطلب الثاني(.)
 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.المطلب الأول: تشكيلة 

لا بد من تعريف هذه ،الوطنية المستقلة للانتخابات قبل الحديث عن التشكيلة البشرية للسلطة     
التي تناولتها تعريفات متعددة سواء كانت فقهية، أو قانونية و المتمثلة في القانون العضوي    الأخيرة

، و لا سيما النظام الداخلي لهذه الأخيرة، للانتخاباتستقلة ، المتعلق بالسلطة الوطنية الم19-07
، و الشروط الواجب توافرها من أجل تقلد العضوية ختيار أعضاءهااكيفية بالإضافة للتطرق إلى 

داخلها، و التنوع فيما يخص تشكيلتها، التي طالب بها الحراك الشعبي، و التي مست العديد من 
 فرعين و هما: إلىيه سنقوم بدراسة هذا المطلب من خلال تفتيته مكونات المجتمع المدني، و عل

 تعريف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. الفرع الأول:
كان لا بد أن نعرج على نقطة نعتبرها مهمة  ،قبل الخوض في تعريف السلطة الوطنية المستقلة     

فمصطلح السلطة إذا ما قورن  ،تتمثل في التسمية التي أطلقها المشرع  الجزائري على هذا الجهاز
لى منحها عو كأن نية المشرع كانت تتجه  ،منها النفوذ و القدرة يستوحيبالهيئة يعد أكثر وقعا و 

                                                           
سبتمبر سنة  14الموافق  1441محرم عام  14مؤرخ في ، 07-19من القانون العضوي رقم  18/1المادة  أنظر  1

 8م، ص  2019سبتمبر  15،الصادرة في 55ابات,ج ر ج ج ع يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخ ،2019
سبتمبر سنة  17الموافق  1441محرم عام  17مداولة مؤرخة في ، من 42،44،45/2،3-38،40-36أنظر المواد   2

جانفي سنة  26، الصادرة في 04م، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،ج ر ج ج ع  2019
 .27،28ص  ، ص2020

 .8، سابق الذكر، ص 07-19من القانون العضوي  18/2أنظر المادة   3
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و منه يمكن تعريف  الاقتراع،حت للهيئة المستقلة لمراقبة تفوق التي من امتيازاتسعة و اصلاحيات و 
المؤرخ  19/07على أنها آلية جديدة مستحدثة بموجب القانون العضوي رقم  ،ةالسلطة الوطنية المستقل

تعلق بالسلطة الوطنية المستقلة الم،م 2019سبتمبر  14هـ الموافق لـ  1441محرم عام  14في 
 2و قد عرفتها المادة  ،1م2019فيفري  22بدأ في  ،لمطالب الحراك الشعبيجاءت تلبية  ،للانتخابات

    تتمتع بالشخصية المعنوية ،منه:" تنشأ سلطة وطنية مستقلة للانتخابات تمارس مهامها بدون تحيز
و حدد مقرها في الجزائر ،المستقلة"  و تدعى في صلب النص"السلطة ،الإداري و المالي الاستقلالو 

و تتلقى كل أنواع الدعم و الإسناد في  ،على المستوى المحلي و في الخارج امتداداتو لها  ،العاصمة
و تزود هذه الأخيرة بكل المعلومات و الوثائق التي تراها ضرورية  ،ما تطلبه من السلطات العمومية

 2.ةالبصريالسمعية علام ستعمال وسائل الإاو تستفيد من  ،لتجسيد مهامها
 .شروط العضوية الفرع الثاني:

    عضاء المقترحين لعضوية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لا بد من توافر شروط في الأ     
 :التي يمكن إجمالها فيما يليو 
انتخابية: وهذه تعد في حد ذاتها بأن العضو مسجل في البطاقية  ن يكون مسجلا في قائمةأ -

 الوطنية، و ليس شخصا أجنبيا.
هذا يبرر لنا حيادية العضو و إضفاء  :الأقلسنوات على  05عدم الانخراط في حزب سياسي منذ  -

 و عدم ميوله لأي جهة حزبية. المصداقية و الشفافية
ستقلالية العضو، و تمتعه بالحس لا إضفاء: هذا أن يعترف له بالكفاءة و النزاهة و الخبرة و الحياد -

 إضافات لتمتعه بالخبرة. الوطني، وكذلك مقدرته على إعطاء
: و يعتبر شرط جد مهم، لكونه يؤثر على القرارات أن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة -

الصادرة من طرف السلطة المستقلة، و ينحاز إلى الجهة الإدارية، ومنه التأثير على العملية 
 .3الانتخابية

                                                           
(،  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كألية مستحدثة لتنظيم الاقتراعبوعلام بن سماعيلي، عبد الرحمان جيلالي،)   1

 -الرابع عمجلة العلوم القانونية و الاجتماعية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة،
 .م  01/12/2019،الصادرة بتاريخ 2019ديسمبر  -السنة

 6، سابق الذكر، ص  07-19من القانون العضوي رقم  2المادة  . أنظر2
لسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أحمد عبد الرحمان،الباحث حاشي عبد الرحمان،) شلالي رضا ،الباحث بن سالم 3

 الاجتماعية، مجلة العلوم القانونية و من هيئات الرقابة إلى سلطة التنظيم و الإشراف( الانتخابيةفي الجزائر) العملية 
 . 208، ص 01/03/2020في  الصادرة ،2020مارس  -السنة  -جامعة زيان عاشور،الجلفة،الجزائر،ع الأول
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: و الهدف المنشود من ذلك هو أو البرلمانأن لا يكون عضوا في أحد المجالس الشعبية المحلية  -
 إبعاد العضو عن أي شبهة حزبية.

 عتبارها ة بعقوبة سالبة للحرية و لم يرد رتكاب جناية أو جنحلا يكون محكوم عليه بحكم نهائي لاأن  -
كان الناخب يشترط له التمتع بحقوقه المدنية و السياسية، فمن باب  :إذاعمديهح غير الجن باستثناء

   بالأمانة و الشرف  اتصافهأولى أن يتمتع بها العضو لشغل منصب في السلطة المستقلة، و يجب 
 و حسن السلوك. 

ي الفقرات و على عضو السلطة الوطنية المستقلة أن يقدم تصريحا شرفيا بتوفر  الشروط المبينة ف
 .1و الالتزام بها هأعلا
، المتعلق بالسلطة الوطنية 07-19من القانون العضوي  38لنص المادة  استقرائناو من خلال    

 ، لوحظ أن المشرع لم يتطرق للشروط الواجب توافرها في عضوية المندوبياتللانتخاباتالمستقلة 
المذكور أعلاه، التي حددت  07-19من القانون العضوي  19المحلية، عكس ما نصت عليه المادة 

الشروط الواجب توفرها في عضوية السلطة المستقلة، على سبيل الحصر، و نجد تبرير ذلك أن 
عن الشروط المطلوبة في عضوية السلطة المستقلة تكون مهمة جدا لأنها تمنح الاستقلالية و الحيادية 

الجهاز التنفيذي، الذي قد يؤثر في قراراتها، عكس المندوبيات المحلية التي لا تعتبر هذه الشروط 
مهمة بالنسبة إليها، كونها لا تؤثر في قراراتها، لأنها تعمل تحت مراقبة و إشراف السلطة الوطنية 

 .2للانتخاباتالمستقلة 
العام  الاتجاهها شروط عامة، تتفق مع و من خلال ما سبق عرضه من شروط إيجابية، نجد أن   

للتشريعات المقارنة، غير أن المشرع الجزائري أغفل شرط أساسي لا يقل أهمية عن الشروط السابقة، و 
، و يقصد به مجموعة من شحللمتر شرط حسن السيرة و السلوك، و يتعلق بالسلوك الشخصي هو 

المجتمع و تجنبه ما يشيعه البعض مما الصفات و الخصال يتحل بها الشخص، فتجعله موضع ثقة 
    إلى الخلق، وسيرة الشخص ما عرف عنه من صفات حميدة أو غير حميدة تناقلتها الألسن،  يسيء

 .3على أنها صحيحة نو تستقر في الأذها

                                                           
 .8، سابق الذكر، ص  07-19من القانون العضوي  19أنظر المادة   1
  .10، 8، ص ص  القانون ، نفس 19،38أنظر المادتين   2
بليل نونة، ضمانات حرية و نزاهة الانتخاب، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم القانونية،  تخصص  3

، ص 2018/2019الحاج لخضر،  -1قانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة باتنة
148. 
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أن يقدم ترشيحاته  ،لا يمكن لأي عضو من أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا و   
و لا  ،للانتخابات خلال عهدته  من جهة و من جهة أخرى يجب عليه التقيد بواجب التحفظ و الحياد

سنوات  04على أن تكون مدة العهدة  ،يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية لأي مترشح
و بما أن  ،قلة كل سنتينو يتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس السلطة المست ،غير قابلة للتجديد

 1حديثة العهد فيتم التجديد النصفي الأول لأعضاء السلطة المستقلة عن طريق القرعة. السلطة
كما يلزم رئيس و أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أداء اليمين القانونية أمام مجلس    

 العلي العظيم أن أيدي مهامي بكل و التي يكون نصها كالآتي:} أقسم بالله، قضاء الجزائر العاصمة
و أن أحترم ،و أتعهد بالعمل على ضمان نزاهة و شفافية العملية الانتخابية استقلاليةنزاهة و حياد و 

 الدستور و قوانين الجمهورية و الله على ما أقول شهيد {.
 البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أما بالنسبة لأعضاء المندوبيات الولائية و المندوبيات   

 2و بنفس الصيغة المذكورة أعلاه ،الجهات القضائية المختصة إقليميا ماأمفتأدية اليمين القانونية تكون 
    علما أن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الصادر في شكل مداولة التي تحدد 

و التي  ،الدقيقة التي تمكنها من ممارسة عملها ضمن أطر قانونية واضحة و محددةو تنظم التفاصيل 
ستخلاف انجد شروط و كيفيات  الجزيئاتذه و من بين ه ،أحال إليها المشرع بموجب نصوص خاصة

أو  ،ستقالةو الا كالشغور ،عضو من أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مختلف الحالات
من القانون العضوي  24و التي أحالتنا بموجبه المادة  ،قانوني كالوفاة أو المرض المزمنالمانع ال

المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى النظام الداخلي لها المذكور أعلاه في مادته  19/07
35 3. 
 ،نتخابياختيار توافقي باعتماد سياسية التنوع ا و المستقلة،  إن توسيع شروط العضوية في السلطة   

عتبرت تثمينا لهذا القانون تتمثل في أن المشرع الجزائري ذهب إلى إعادة النظر في ا نقطة  إن أول
المتعلق  16/11قتصر القانون العضوي افبعد أن  ،الشروط المفروضة لتقلد عضوية السلطة المستقلة

مثلت في أن يكون العضو ناخبا و غير على خمسة شروط ت الاقتراعبالهيئة العليا المستقلة لمراقبة 

                                                           
السلطة الوطنية المستقلة  )الرحمان،الباحث حاشي عبد الرحمان ،شلالي رضا ،الباحث بن سالم أحمد عبد   1

,مجلة العلوم القانونية و من هيئات الرقابة إلى سلطة التنظيم و الإشراف( الانتخابيةللانتخابات في الجزائر} العملية 
، ص 01/03/2020،الصادرة في 2020مارس  -السنة  -الاجتماعية ,جامعة زيان عاشور،الجلفة،الجزائر,ع الأول

 . 210 ،209ص 
 . 8، سابق الذكر، ص  07-19من القانون العضوي رقم  22المادة  أنظر 2
 .24، نفس القانون، ص  24أنظر المادة  3
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و غير محكوم عليه بحكم  ،منتخب و لا منتميا لحزب سياسي و لا شاغلا لوظيفة عليا في الدولة
 .1مستثنيا بذلك الجنح غير عمدية ،عليها عتبارها رتكابه جناية أو جنحة و لم يرد نهائي لا

إلى الوطنية المستقلة للانتخابات، ، المتعلق بالسلطة  19/07العضوي في حين ذهب القانون    
و المتمثل في ضرورة  19دة من الما 2ما تم إدراجه في الفقرة الثانية  ،إضافة شرطين يتمثل أولهما

و      ،بالكفاءة و النزاهة و الخبرة و الحياد ،عتراف للمتقلد لعضوية السلطة المستقلة للانتخاباتا توافر 
و التي لا طالما بحثنا  ،المستقلة و المصداقية في تشكيلة السلطةلعلى هذا شرط يضفي الشفافية أكثر 

 .2فهي من أهم الضمانات التي تحقق فعالية السلطة على أرض الواقع ،عنها طيلة عقود من الزمن
هو تقديم عضو السلطة لتصريح شرفي يبين من  ،أما الشرط الثاني الذي أدرجه المشرع كنقطة جديدة

و من جهة أخرى ذهب المشرع الجزائري إلى  ،خلالها توافره على كافة الشروط في الفقرات السابقة
، المتعلق بالهيئة العليا 16/11 العضوي  توضيح بعض الشروط التي حافظ عليها من القانون 

فمن الشروط  ،بشكل جديد و أخرى عدل في جوهرها و حاول فقط صياغتهاالمستقلة لمراقبة الاقتراع، 
، المتعلق بالسلطة 07-19من القانون العضوي  19ورد في الفقرة الأولى من المادة  الموضحة ما

أن يكون مسجلا في قائمة  المستقلة عضو السلطة فيشترط الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث ا
تشترط أن يكون المذكور أعلاه،  16/11 العضوي  نون في حين كانت هذه العبارة في القا ،انتخابية

 .3ناخبا
تنص  16/11من القانون العضوي  7أن كانت العبارة السابقة في الفقرة الثالثة من المادة فبعد    

 العضوي  في القانون بنفس السياق  جاءت صياغتها الجديدة  "لا يكون العضو منتخبا"على أن 
 19يدة للفقرة الخامسة من المادة بصياغة جدالمستقلة للانتخابات،  ، المتعلق بالسلطة الوطنية19/07

فمن خلال  ،" أن لا يكون عضوا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان "منه، بالعبارة الآتية

                                                           
الموازنة بين تثمين القواعد القانونية المنظمة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بن عطية لخضر، هلوب حفيظة، ) 1

، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية،جامعة عمار ثليجي، الأغواط,ع ية(و مآخذ ممارستها العمل
 . 485، ص 14/03/2020،الصادرة في 2020الأول،السنة 

-19الآلية المؤسساتية لمراقبة الاقتراع قبل و بعد القانون العضوي رقم حلفاية زهية، العقون ساعد، لبيض لبلى، ) 2 
،الصادرة في  2020وث و الدراسات،جامعة زيان عاشور ،الجزائر، ع الأول، السنة مارس ( ، مجلة أنسة للبح 07
 .255ص  م،31/12/2019

 .485هلوب حفيظة، مرجع سابق، ص  بن عطية لخضر، 3
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 ةمن خلال الفقر  اهتم بل ،نجد أن المشرع الجزائري لم يحمل جديدافي فقرتها  السابقة،  19المادة 
 1لا أكثر.ا بإعادة الصياغة و شرحه

إلى تحديد  19/07من القانون العضوي  19خلافا لذلك ذهب في نص الفقرة الثالثة من المادة     
على عكس ما ،العضو في الحزب السياسي محددا إياها بمدة الخمس سنوات انخراطالمدة الزمنية لعدم 

    ،ث لم يقرن عدم الانتماء إلى الحزب بمدة معينةحي ،7تم النص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 
 انتمائهمسبق  نكان في محله بحيث أخرج الأشخاص الذي  19/3و لعل التعديل الذي جاءت به المادة 

بهدف إبعاد كل  ،لة للانتخاباتللحزب أقل من خمسة سنوات من دائرة حسابات السلطة الوطنية المستق
    ،من جهة الاقتراعتجاهات السياسية التي من المحتمل أن تؤثر على عمل السلطة المستقلة فترة الا

   و تفاديا للمراوغات التي يتوقع حصولها كأن يخرج العضو عن حزبه منذ فترة وجيزة لمصلحة واحدة
و لأن  ،أكثر يعد ضمانا جديدا يضفي صبغة الشفافية هؤلاء ستبعاداف إذا ،و هي العضوية في السلطة

 2مثل هذه الممارسات غير مقبولة في أوساط الشارع الجزائري .
و لعل النقلة النوعية الحقيقية التي تعد تميزا فعليا لهذا القانون تمثلت في إصباغ نفس شروط    

على رئيس السلطة الوطنية  19/07من القانون العضوي  19العضوية الواردة في نص المادة 
التي تنص على أن الرئيس ينتخب من  32 ةو هذا ما تم إدراجه من خلال الماد،اباتالمستقلة للانتخ

، المتعلق بالهيئة 16/11 العضوي  على خلاف ما جاء في القانون  3طرف أعضاء مجلس السلطة
الذي لم يشترط سوى أن يكون المتقلد لمنصب رئاسة الهيئة "شخصية  العليا المستقلة لمراقبة الاقتراع،

المتعلق بتحديد قائمة  17/01.  لكن بالرجوع إلى القانون 4منه 5وطنية" و هذا ما بدا جليا في المادة 
في فقرتها الحادي عشرة ضمنت رئيس  2المسؤوليات و الوظائف العليا في الدولة نجد أن المادة 

شترطت ضرورة ا كما، و أعطته صفة الموظف بمركز سامي في الدولة الاقتراعة لمراقبة الهيئة المستقل
لتضيف ،تمتع أصحاب هذه المراكز بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة

                                                           
 .160،161، مرجع سابق، ص ص  بوعلام بن سماعيلي ، عبد الرحمان جيلالي  1
 .486حفيظة، مرجع سابق، ص  بن عطية لخضر، هلوب 2
 .9، سابق الذكر، ص 07-19من القانون العضوي   32، 19أنظر المادتين  3
غشت لسنة  25هـ الموافق لـ  1437ذي القعدة لعام  22المؤرخ في  11-16من القانون العضوي  05أنظر المادة  4

 م.2016غشت  28الصادرة في  50ج ع م،المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة للانتخابات،ج.ر.ج  2016
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هذا المنصب بتمتعه بالجنسية لتولي  صريح شرفي يشهد فيه الشخص المدعومنه تقديم ت 03المادة 
 1لجزائرية دون سواها،و يودع هذا الأخير إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.ا

كما يمنح نوعا  ،يحقق نوعا من المساواة أولا ،إذا فوجوب توافر نفس الشروط الواردة على الأعضاء   
مما يكفل وجه جديد للنزاهة في عضوية السلطة و يحسب كإضافة  ،ختيار الرئيسامن الشفافية في 

من  ،و يزيد من قبول السلطة كجهاز تنظيمي للانتخابات في الجزائر ،صالح هذا القانون أكبرمهمة ل
ختيار أعضاء التشكيلة انتهاج سياسة التنويع فيما يخص اة أخرى ذهب المشرع الجزائري إلى جه

     عضوا تتضمن كفاءات  410فبعدما حددها المشرع الجزائري بنصاب  ،البشرية للسلطة المستقلة
المتعلق بالهيئة العليا  16/11 العضوي  الفقرة الرابعة من القانون  194و قضاة بالتساوي طبقا للمادة 

من  26مادة هو اليوم يخرج عن المألوف و يوسع سياسية التنويع طبقا للهاالمستقلة لمراقبة الاقتراع، 
لتي تتضمن تشكيلة مجلس ا، المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 19/07القانون العضوي 

من كفاءات  10 ،عضوا من كفاءات المجتمع المدني 20عضوا مقسمين إلى  50السلطة من 
 03 ،محضران قضائيان ،موثقان، محاميان ،قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة 04 ،جامعية

 2ممثلين عن الجالية بالخارج.، شخصيات وطنية
قد جاء  ، المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،19/07 العضوي  و بهذا يكون القانون    

ضافة بالإ ،ختيار الأشخاص المناسبين لهااب لصالحه من حيث شروط العضوية و بإضافات تحس
فخطى بذلك خطوة كبيرة نحو الحرص على إعطاء صبغة  ،إلى توجهه على دعم سياسة التنوع

هذا إضافة إلى  ،العضوي  خلال النصوص القانونية للقانون  و هو ما ظهر جليا من ،الشفافية و النزاهة
ختيار لضمان وجود تشكيلة بشرية تعطي ما يثبت نية التأني في الا و هو ،وطعتماد التدقيق في الشر ا 

و            نتخابات نزيهة اامها ميدانيا من أجل ضمان تنظيم و تطبق مه ،إضافة لهذا الجهاز
 .3موضوعية في الجزائر

 ،سالف الذكر 19/07 العضوي  من القانون  26كما أكد المشرع الجزائري من خلال نص المادة    
و هذا ما ظهر جليا من خلال  ،عتماد سياسة التوافق كأساس لتشكيلة أعضاء السلطة المستقلةا على 

                                                           
المحدد لقائمة المسؤوليات  ،2017يناير  10الموافق لـ  1438ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  01-17القانون  1

 ،02العليا في الدولة و الوظائف السياسية التي يشترط توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها،ج ر ج ج ع 
 م. 2011.01.11الصادرة في 

 .487بن عطية لخضر، هلوب حفيظة، مرجع سابق، ص  2
، الاجتماعية(، مجلة العلوم القانونية و تقييم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائرعبد الوهاب محمد، ) 3

 .331، ص 01/12/2019،الصادرة في 2019جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد الرابع.السنة ديسمبر 



الفصل الأول: الإطار التنظيمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على 
 07-19ضوء القانون العضوي 

 

14 
 

ى السلطة بناءا علختيار أعضاء مجلس االتي تنص على أنه " يتم  26مادة الفقرة الأخيرة من نص ال
ختيار شخصية توافقية تتولى الإشراف على تشكيل و تنصيب مجلس السلطة وفقا مشاورات تضفي لا

 1للتوزيع المبين في المادة.
/ 16 العضوي  حتكار الذي كان واضحا في القانون الا فتكاالمشرع الجزائري على المألوف و  فخرج   
ملقيا  ،الهيئة من قبل رئيس الجمهورية الممنوح للسلطة التنفيذية بتعيين أعضاءالسالف الذكر،  11

ستقلالية هذا الجهاز عن السلطة اة مما يجدد تأكيده مرة أخرى على إياها في كنف الإرادة التوافقي
مما أكسب السلطة حقيقة مرجعية  ،التنفيذية بالشكل الذي يساعده في أداء المهام الموكلة له بكل حياد

 العضوي  قرر المشرع الجزائري في ظل القانون  من جهة أخرى  ،شعبية أكبر من سابقتها
نتخاب هو الوسيلة المعتمدة أن يكون الا ،المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،19/07

ختياره من بين االتي حددت  32جه من خلال المادة و هذا ما تم إدرا ،ختيار رئيس السلطة المستقلةلا
و كأن نيته  ،2ترشح الأصغر سنا في حالة تساوي الأصواتأعضاء مجلس السلطة وخلقت التميز للم

و الذي يدعوا إلى  ،ب التي كانت من أهم مطالب الحراك في الفترة الأخيرةيتتجه إلى سياسة التشب
 إشراك الجيل الجديد و نخبه و إطاراته في تقلد و تولي المناصب العليا و المسؤوليات في الدولة.

      للهيئةالسابق العضوي النصوص القانونية المعتمدة في ظل القانون فتجاوز المشرع الجزائري    
بل جدد و خطى خطوة  ،رئيس الجمهورية ةإمر عيين رئيس الهيئة التي كانت تحت و المتعلقة بسلطة ت

ختيار رئيس السلطة الوطنية المستقلة ازيد من المصداقية و الشفافية في كبيرة نحو إضفاء الم
، المتعلق بالسلطة الوطنية 19/07 العضوي  فكانت هذه النقطة الأكثر تميزا في القانون  ،للانتخابات

 .3 المستقلة للانتخابات
  .الفرع الثالث:تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

تحتاج كل سلطة إلى محرك أساسي في تسييرها، و تقييم نشاطاتها، و لزاما عليها أن تكون لها      
سوى كانت مركزية أو محلية، تضبطها قواعد و أحكام قانونية، و هذه التشكيلة تتكون من أجهزة، 

 رئيس و مكتب و مجلس.
 
 

                                                           
 .9، سابق الذكر، ص 07-19من القانون العضوي  26المادة أنظر  1
 .9، نفس القانون، ص 32أنظر المادة  2
 .487بن عطية لخضر، هلوب حفيظة، مرجع سابق، ص  3
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 :الرئيس.أولا
المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة  19/07من القانون العضوي   32ستنادا لنص المادة ا     

ت من طرف أعضاء و مجلس السلطة نتخابائيس السلطة الوطنية المستقلة للاللانتخابات "ينتخب ر 
 الأصغرو في حالة تساوي الأصوات يفوز المرشح  ،جتماعه الأولامستقلة بأغلبية الأصوات خلال ال

و هذا خلافا لما كان سائدا في المجالس الوطنية الذي يكون غالبا الترجيح في حالة تساوي  ،1سنا "
  هذا تجسيدا لمبدأ التشبيب. ،الأصوات لأكبر سنا

 ثانيا:تشكيلة المكتب.
و ينتخبون من قبل  ،أعضاء (08)يتشكل مكتب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ثمانية      

  هو تجسيد لمبدأ التداول داخل السلطة و  ،فترة لا تتجاوز سنتينل ،السري  الاقتراع نظرائهم عن طريق 
بإمكانهم تقديم أدوار و إدراك نقائص  و تكريس الديمقراطية و إعطاء فرص لممثلين آخرين الذين

 21و المادة  2السالف الذكر 19/07من القانون العضوي  30هذا سياقا لما جاء في المادة  ،سابقهم
 .3للانتخاباتمن النظام الداخلي للسلطة المستقلة 

 ،أعضاء المكتب انتخابو يحدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بداية العهدة تاريخ    
و تسجل في سجل خاص  ،وكذا آجال إيداع الترشيحات التي تودع لدى أمانة رئيس السلطة المستقلة

 كما يفصل رئيس السلطة المستقلة في صحة الترشيحات. ،لهذا الغرض
يعينهم  ،اثنينأما فيما يخص تشكيلة مكتب التصويت يتكون من رئيس و نائب رئيس و مساعدين    

كما يزود مكتب التصويت بأمانة تتكون من  ،طة المستقلة من بين الأعضاء غير المرشحينرئيس السل
و يحدد رئيس السلطة المستقلة مدة التصويت و لا يمكن أن تتجاوز يوما  ،موظفين من الأمانة التقنية

 واحدا كحد أقصى .
 :الحالات التاليةكما يمكن التصويت بالوكالة في    

 ادة طبية يسلمها طبيب .مانع صحي يثبت بشه -
 وجوده يوم التصويت في مهمة كلفة بها رئيس السلطة المستقلة. -
 .4وجوده خارج  التراب الوطني يوم التصويت و لا يمنح الوكالة إلا لوكيل واحد -

                                                           
 .9ص ، سابق الذكر،  07-19من القانون العضوي  32أنظر المادة  1
 .9نفس القانون ، ص  ،30أنظر المادة  2
 .26من النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، سابق الذكر، ص  21أنظر المادة  3
 .26ص  ، يالنظام الداخل نفس، 25-22أنظر المواد من  4



الفصل الأول: الإطار التنظيمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على 
 07-19ضوء القانون العضوي 

 

16 
 

عملية  اختتامبالنسبة لعملية الفرز و إعلان النتائج يتم إلزاميا و علنيا داخل مكتب التصويت فور    
ساعة التي تلي  24و يتم إعداد محضر فرز يوقعه جميع أعضاء مكتب التصويت و بعد  ،التصويت

و بعدها مباشرة يشرع الرئيس في تنصيب مكتب السلطة  ،علان عن النتائج النهائيةالفرز يتم الإ
 .1و يعين بموجب قرار نائبي الرئيس من بين أعضاء المكتب الثمانية ،المستقلة

 تشكيلة المجلس.: ثالثا
 من 266-19للانتخابات حسب المرسوم الرئاسي  رقم يتشكل مجلس السلطة الوطنية المستقلة      

  ، أعضاء من الكفاءات الجامعية 10و  ،عضوا من كفاءات المجتمع المدني  20منها  ،عضوا 50
 05و ،محضران قضائيانو  ،وموثقان، ومحاميان ،و أربعة أعضاء من المحكمة العليا و مجلس الدولة

ن ع اختيارهمو يتم  ،و ممثلان عن الجالية الوطنية بالخارج ،شخصيات وطنية 03و  ،كفاءات مهنية
ضي فلمرة الأولى بناءا على مشاورات تل اختيارهمو لكن يتم ، 2طريق الانتخاب من طرف النظراء

شخصية وطنية توافقية تتولى الإشراف على تشكيل و تنصيب مجلس السلطة وفق التوزيع  تيارلاخ
من النظام الداخلي للسلطة الوطنية  14و المادة ، 19/07من القانون العضوي  26ادة  المبين في الم

 3المستقلة للانتخابات.
تتكون من المجتمع المدني طبيعة تركيبة السلطة غير سياسية بل  أننلاحظ  ،و بناءا على ما سبق   

يأتي ، متفاوتة في التمثيل داخل السلطة و لكن بنسب ،و الثقافي و الأكاديمي و التقني و المهني
حتكاكه بالحياة اليومية ااجع لطبيعة دوره داخل المجتمع و المجتمع المدني في المرتبة الأولى و ذلك ر 

و التي تم تمثيلها لأول مرة ليكون لها دور في  ،الثانيةثم تليه الكفاءات الجامعية في المرتبة  ،للمواطن
التي لكل منها أهمية في  الممثلة و الأخرى ثم تلي الفئات  ،العملية الانتخابية بصفتهم نخبة المجتمع

 .4التمثيل
إلا أننا نرى أن ترك مصطلح الكفاءات دون تحديد معايير تحدد هذه الكفاءات سواء تعلق الأمر    

ونفس الشيء بالنسبة  ،الأعضاء اختياريجعل نوع من الغموض في  ،الجامعية أو المهنيةبالكفاءات 
 ،في القانون  الاختصاصو كما نأمل أن تكون الكفاءات الجامعية من أصحاب  ،للشخصيات الوطنية

و بأن تكون نسبة التمثيل داخل المستقلة،  و ذلك راجع للطابع القانوني الغالب على دور السلطة
                                                           

 .26ص  من النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، سابق الذكر ،28-26أنظر المواد  1
،الذي يتضمن تقليد رئيس 2019أكتوبر سنة  2الموافق  1441صفر عام  3مؤرخ في ،266-19مرسوم رئاسي رقم  2

 .2019أكتوبر  3الصادرة في  61ج ع و أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مهامهم،ج ر ج 
 .257حلفاية زهية، العقون ساعد، لبيض ليلى، مرجع سابق، ص    3

 .331عبد الوهاب محمد، مرجع سابق، ص   4
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ة من الكفاءات الجامعية و القضاة و المساعدين القضائيين من المحضرين و الموثقين تساوي السلط
لتعزيز ضمان  ،مراعاة لطبيعة الدور التقني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ،نسبة باقي الأعضاء

 1.الانتخابيةالعملية 
من القانون  26تناولته المادة حيث تبين لنا عدم وضوح شروط و طريقة الانتخاب و الذي    

         ،بتوزيع تشكيلة مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ،السالف الذكر 19/07العضوي 
و الملاحظ أن فيها الكثير من اللبس و الغموض فعلى سبيل المثال : ماهي المعايير التي يتم من 

 ؟ار العلمي و المهني؟ أم بالممارسة السياسيةخلالها تحديد الشخصية الوطنية ؟ هل بالنظر إلى المس
و على أي  و ما هو المقصود بمصطلح النظراء في هذا القانون؟ الثوري أو.....الخ؟ الأساسأو على 

 ؟.انتقائهميتم  أساس
فعلى أي أساس يتم تحديد الكفاءة لدى أعضاء  ،و بالنسبة للمجتمع المدني يثار نفس التسايل   

 .؟ أو بالممارسة السياسية؟ ل هي على أساس المؤهل؟ أم الخبرةه المجتمع المدني؟
فكان من الأولى عدم إقحامهم في التشكيلة و هذا لتبعيتهم لوزارة العدل و هو  ،أما بالنسبة للقضاة   

 زاهة العملية الانتخابية.نما يخل ب
 المندوبيات. تشكيلة رابعا:
تتطلب مندوبيات محلية و ممثليات دبلوماسية في  ،نتخاباتهام السلطة الوطنية المستقلة للاإن م     

و يتم إنشاءها من طرف مجلس السلطة  ،الخارج لمساعدتها في القيام بتنظيم العملية الانتخابية
 2في الخارج. و القنصلية  المستقلة على مستوى الولايات و البلديات و المممثليات الدبلوماسية

من القانون العضوي  38عضوا هذا حسب المادة  15إلى  03 ية منو تتشكل المندوبيات الولائ   
و يتم تحديد  ،مع مراعاة معايير تتعلق بعدد البلديات و توزيع الهيئة الناخبة ،3السالف الذكر 19/07

ومن هنا نلاحظ أن شرط مصادقة  ،بعد مصادقة مجلسهاالمستقلة، تشكيلتها بقرار من رئيس السلطة 
السلطة المستقلة في التعيين دون أي تدخل  لاستقلاليةمبدأ الديمقراطي و تكريسا المجلس هو إضفاء لل

إلا أن منسقي المندوبيات  ،هذا ما سنبينه في المبحث الموالي ،القرار اتخاذمن السلطات العمومية في 
أن و إن كنا نرى أنه من الأجدر  ،و الممثليات الدبلوماسية يعينهم الرئيس دون مصادقة من المجلس

يتم تعيينهم بعد مصادقة أعضاء المجلس لتوسيع مشاركة كل أعضاء السلطة تجسيدا للديمقراطية 
 و خاصة فيما يتعلق بهذا النوع من التعيين.، داخل السلطة

                                                           
 .159،160ص ص  بوعلام بن سماعيلي، عبد الرحمان بن جيلالي، مرجع سابق، 1
 .10، سابق الذكر، ص 07-19من القانون العضوي  37أنظر المادة  2
 .10، نفس القانون، ص 38أنظر المادة  3
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تعين بقرار من الرئيس بناءا على  ،انتخابية استشارةكما أن تشكيلة المندوبية البلدية بمناسبة كل   
و هنا نلاحظ أن المصادقة  ،و بعد مصادقة مكتب السلطة المستقلة ،يات الولائيةمنسقي المندوب اقتراح

و إن كنا نفضل مصادقة المجلس في كل الحالات  ،تكون على مستوى مكتب السلطة بدل المجلس
ماعدا تلك المتعلقة بالجانب  ،التي تتعلق بالتعيينات التي لها تأثير مباشر على العملية الانتخابية

 .1على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الإداري 
 .العضوية الفرع الرابع:حالات فقدان

سبق الذكر بأن هناك شروط لا بد توافرها في المترشح لعضوية السلطة الوطنية المستقلة      
لكن هناك مستجدات قد تقع للعضو تجعله يفقد عضويته داخل السلطة سواء داخل الوطن  ،للانتخابات

من النظام الداخلي للسلطة الوطنية  35ومن بين هذه الحالات ما نصت عليه المادة  ،خارجه أو
 ، و المتمثلة فيما يلي:للانتخاباتالمستقلة 

 .الوفاة -
 .العهدة القانونية انتهاء -
 .العجز الجسدي الدائم -
 .الاستقالة -
 .الإدانة بحكم نهائي -
 .في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان الانتخاب -
 .العضوية في الحكومة -
 في حزب سياسي. الانخراط -

 .2و تطبق هذه الأحكام أيضا على أعضاء المندوبيات المحلية و في الخارج   
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .160ص بوعلام بن سماعيلي،  عبد الرحمان بن جيلالي، مرجع سابق، 1
 .27من  النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، سابق الذكر، ص  35أنظر المادة  2



الفصل الأول: الإطار التنظيمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على 
 07-19ضوء القانون العضوي 

 

19 
 

 .المطلب الثاني: مهام أجهزة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

و لضمان نزاهة و شفافية  ،المنوطة بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتبالنظر إلى المهام      
بتزويدها بأجهزة و مصالح لكل منها مهام  الأمريتطلب  ،العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها

 : إلىو منه فقد قسمنا هذا المطلب  محددة.
 للانتخابات.مهام رئيس السلطة الوطنية المستقلة  :الأولالفرع 

دور فعال و مهام متعددة في التنسيق مع جميع  ،لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات     
 :ومن بين المهام ما يلي ،1المستقلة الأجهزة المكونة للسلطة

 تمثيل السلطة المستقلة  أمام مختلف الهيئات و السلطات العمومية و هو الناطق الرسمي بإسمها. -
 مداولات مجلس السلطة المستقلة .تنفيذ  -
 السلطة المستقلة. أعضاءتعيين نائبي الرئيس من بين  -
الدبلوماسية و القنصلية خلال  تعبئة أعضاء المندوبيات الولائية و المندوبيات البلدية و الممثليات -

 فترة العمليات الانتخابية و فترة مراجعة القوائم الانتخابية و نشرهم عبر كامل التراب الوطني .
 مجلس و مكتب السلطة المستقلة و ترأسها. اجتماعات استدعاء -
متابعة تنفيذها يوقع الرئيس على محاضر المداولات و قرارات السلطة المستقلة و يضمن تبليغها و  -

 و يخطر الجهات المعنية بذلك.
 تسجل مداولات و قرارات السلطة المستقلة و يتم حفظها طبقا للتشريع الساري المفعول.

 كما تزود السلطة بأمانة تقنية يديرها أمين عام يعينه رئيس السلطة المستقلة .
فصل و إعلان النتائج النهائية من ، ) لأن الجهة المخولة لل2للانتخابات  الأوليةإعلان النتائج  -

 المجلس الدستوري(. اختصاص
كما تم الإشارة إلى بعض المهام الأخرى مسندة للرئيس تم ذكرها في النظام الداخلي للسلطة    

 :نوجزها فيما يلي ،للانتخاباتقلة الوطنية المست
 الدبلوماسية و القنصلية. تعيين منسقي المندوبيات الولائية و البلدية و الممثليات -
 تعيين الإطارات الملحقة لدى السلطة المستقلة. -
حالة الإخلال أي إجراء مناسب في حق المنسقين و أعضاء المندوبيات و اللجان في  اتخاذ -

 بواجباتهم 
                                                           

 .211شلالي رضا ، الباحث بن سالم أحمد عبد الرحمان، الباحث حاشي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  1
 .9، سابق الذكر، ص 07-19من القانون العضوي  35 -33أنظر المواد  2
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 . 1إخطار النائب العام المختص إقليميا بالوقائع التي تكتسي طابعا جزائيا -
       موجب قرار مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس السلطة المستقلةكما يحدد الرئيس ب   

وكذا الأعضاء  ،و منسقي المندوبيات الولائية و البلدية و أعضاءها على مستوى الممثليات في الخارج
و يحدد أيضا بموجب قرار تعويضات و رواتب المستخدمين للسلطة المستقلة  ،الآخرين في المندوبيات

 .2استفتاءأو  اقتراعالممنوحة لهم بمناسبة كل  الأخرى و التعويضات 
الفصل في  ،و نجد من ضمن المهام المسندة لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات   

أو المترشحين أو كل  الاقتراعة المشاركة في الإخطارات التي يتلقاها من طرف الأحزاب السياسي
و      و كذلك من طرف أحد أعضاء السلطة المستقلة عند معاينة خرقا يمس بشفافية و نزاهة  ،ناخب

و يجب أن  ،كما يحرر تقريرا مفصلا بذلك يرفع لرئيس السلطة المستقلة ،هيبة العملية الانتخابية
   و كذا الملاحظات الواردة  ،موضوع الإخطار الانتقالان يتضمن التقرير بدقة تاريخ و ساعة و مك

 و الإثباتات و المعلومات الأخرى الضرورية.
القرار في هذا الشأن عن طريق مداولات يحددها رئيس السلطة المستقلة بالكيفية القانونية  اتخاذو يتم 

  .3الداخلي لهذه السلطةالمذكورة في النظام 
 المكتب.مهام  الفرع الثاني:

زاوية داخل حجر عدة مهام و يعتبر مجرد  ،يتولى مكتب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات     
، فنجد أن المشرع لذكرو من بين المهام التي يقوم بها حددت على سبيل ا ،الوطنية المستقلة السلطة

، المتعلق بالسلطة الوطنية 07-19من القانون العضوي  31الجزائري أحالها بموجب أحكام المادة 
 .4، إلى النظام الداخلي لهذه الأخيرةللانتخاباتالمستقلة 

 إعداد مشروع برنامج عمل السلطة المستقلة. -
 . الانتخابيةالإشراف على مراجعة القوائم  -
 تنسيق أعمال المندوبيات متابعة نشاطاتها. -
 .الاقتراعتقديم توصيات لتحسين النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة ب -
 إعداد برامج تكوينية لفائدة أعضاء السلطة المستقلة. -

                                                           
 .26،27من النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، سابق الذكر، ص ص  33أنظر المادة  1
 .8، سابق الذكر، ص 07-19من القانون العضوي  25أنظر المادة  2
ص  ستقلة للانتخابات، سابق الذكر، صمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية الم ،45/1، 43-39أنظر المواد 3

27،28. 
 .211شلالي رضا ،الباحث بن سالم أحمد عبد الرحمان، الباحث حاشي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص   4
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و كذا  ،الاقتراعإعداد برامج التوزيع المنصف للحيز الزمني لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في  -
 المترشحين الأحرار  في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية.

قييم العمليات الانتخابية و عرضها على المجلس تإعداد التقارير المرحلية و التقارير النهائية ل -
 .1للمصادقة عليها

 .:مهام المجلسالثالثالفرع  

 هكذلك سير أعماللا بد من الإشارة إلى تعريفه و  ،قبل الولوج إلى تحديد المهام المسندة للمجلس     
 2و منه يمكننا تعريف  المجلس " يعد مجلس السلطة المستقلة الهيئة المداولة للسلطة المستقلة "

مـن رئيسـه أو بطلـب مـن ثلثـي  اسـتدعاءأما فيمـا يخـص سـير أعمـال المجلـس فإنـه ينعقـد بنـاءا علـى    
ســـاعة مـــن تـــاريخ  72رديـــة لأعضـــاء المجلـــس و ذلـــك قبـــل حيـــث توجـــه إســـتدعاءات ف ،3أعضـــاءه 2/3

 اســتدعاء ،و كــذلك يمكــن لــرئيس الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات، مرفقــة بجــدول أعمــالالجلســة 
و فـي حالـة  ،الاسـتعجالو هـذا فـي حالـة  ،صـوص عليهـا أعـلاهنأعضاء المجلس دون مراعاة المهلة الم

علـــى ذلـــك يمكـــن توكيـــل أحـــد  اســـتثناءاو  ،الوطنيـــة المســـتقلةالغيـــاب أو المـــانع لأحـــد أعضـــاء الســـلطة 
 . المستقلة و ذلك يكون كتابيا و بموافقة رئيس السلطة ،لاستخلافه الأعضاء

هـذا خـلال ، أعضـاءها كأصـل عـام 2/3نعقد بثلثي أما فيما يخص برمجة المداولات و سيرها فإنها ت   
مـرة الثانيـة النصـاب يسـتدعى المجلـس بعـد أسـبوع و يجتمـع لل اكتمـالحالة عـدم في و  ،الأول الاجتماع

 .4و تكون المداولات صحيحة استثناءاو هذا يعتبر ، مهما كان عدد النصاب
المجلــس و بقــرار يصــدره رئــيس الســلطة الوطنيــة  استشــارةعلنيــة أو مغلقــة بعــد  الاجتماعــاتو تكــون    

   ،ت فقــط علــى النقــاط المدرجــة فــي جــدول الأعمــالو تقتصــر المناقشــة و التصــوي ،المســتقلة للانتخابــات
 .5لذلك الضرورةو يمكن للرئيس إدراج أي نقطة إضافية كلما دعت 

 الاقتراع و يجري التصـويت بـ ،الحاضرين الأعضاءيتخذ المجلس قراراته و توصياته بأغلبية أصوات    
نشـر القـرارات و التوصـيات و يمكن  ،و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ،السري 

 .  6ناسبةالسلطة المستقلة بكل وسيلة م المصادق عليها في المجلس بمبادرة من رئيس
                                                           

 .26، سابق الذكر، ص  من النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ،30أنظر المادة  1
 .9، سابق الذكر، ص 07-19من القانون العضوي  29أ نظر المادة 2
 .9، نفس القانون، ص 28أنظر المادة  3
 .25من النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، سابق الذكر، ص  17/5.4.3.2.1أنظر المادة  4
 .25، نفس النظام الداخلي، ص 18أنظر المادة  5
 25،26، نفس النظام الداخلي، ص ص 20أنظر المادة  6
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ــا منــا أن  ،و ســير أعمالــه ،بعــدما تناولنــا تعريــف مجلــس الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات    وجلي
جلس تحت إشـراف رئـيس السـلطة حيث يتولى الم ،نتطرق إلى المهام المسندة إليه طبقا لنظامه الداخلي

 :لى الخصوص القيام بالمهام الآتيةالمستقلة ع
 مكتب السلطة المستقلة. أعضاء انتخاب -
 المصادقة على برنامج عمل السلطة المستقلة و تقاريرها. -
 دراسة المسائل العاجلة ذات الصلة بالعمليات الانتخابية . -
بعد  اختصاصهلدراسة أي موضوع يدخل في مجال  الاقتضاءتشكيل لجان ورشات عمل عند  -

 موافقة رئيس السلطة المستقلة.
دعوة ممثل عن أي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مؤهل قانونا لمساعدة السلطة المستقلة بغرض  -

 .1الاستفادة من خبراتها
يعد نظامه الداخلي فور تنصيبه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -

 .2الشعبية
 تقلة و الممثليات الدبلوماسية فيالفرع الرابع: مهام المندوبيات المحلية للسلطة المس

 الخارج.

فقد نص كلا من القانون  ،للوقوف جليا على سير المندوبيات و نشاطاتها و المهام المسندة إليها     
على أنه  ،و النظام الداخلي لها ،للانتخاباتالمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة  19/07العضوي 

كما  ،يس السلطة المستقلةئتمارس المندوبية الولائية مهامها تحت سلطة منسقها و تحت إشراف ر 
منسق المندوبية الولائية رئيس تمارس المندوبية البلدية مهامها  تحت سلطة  منسقها وتحت إشراف 

 .3المختصة إقليميا
 :تمحور هذه المهام فيما يلي

التدخل تلقائيا أو بناءا على إخطار كتابي من الأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع أو من  -
 .المترشحين أو من كل ناخب

 . اختصاصهاو إجراء التحريات في مجال  الانتخابيةاقبة العمليات مر  -

                                                           
 .25، سابق الذكر، ص داخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتمن النظام ال ،19أنظر المادة  1
 .9، سابق الذكر، ص 07-19من القانون العضوي  27أنظر المادة  2
 .10، نفس القانون، ص  07-19من القانون العضوي ،  41،42/1أنظر المواد  3
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و الإبلاغات في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من قبل منسق  الاحتجاجاتتسجيل العرائض و  -
 المندوبية.

و حالات التدخل التلقائي  إبلاغ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فورا بجميع الإخطارات -
 بكل وسيلة مناسبة.

القرارات التي تتلقاها من طرف الأحزاب السياسية المشاركة في  اتخاذالفصل في الإخطارات و  -
الاقتراع أو المترشحين أو كل ناخب أو أعضاء المندوبية عند معاينة أي خرق يمس بشفافية و نزاهة و 

 .1الانتخابيةهيبة العملية 
 .للانتخاباتالسلطة الوطنية المستقلة  استقلاليةلثاني: لمبحث اا

و سلامة مراحلها من مختلف الشوائب التي تعكر  الانتخابيةإن مسالة ضمان نزاهة العملية      
محايدة تقف  ،صفواها و تزييف نتائجها تتطلب بالدرجة الأولى وجود سلطة وطنية مستقلة للانتخابات

لذلك حرصت ، 2الناخبين جمهور، مترشحين ،على مسافة واحدة مع جميع الفاعلين من أحزاب سياسية
مهمتها  ،جهة مستقلة عضويا و وظيفيا على السلطة التنفيذية اختيارالدولة وتجسيدا للديمقراطية على 

ضي إلى نزاهتها و يقضي في من ضبط كل مراحلها ضبطا دقيقامما يض ،كلها الانتخابيةإدارة العملية 
             مطلبين  إلىو من ثم يتم تقسيم هذا المبحث على كل ما من شأنه المساس بمصداقيتها.

ية من الناحية الوظيفية)المطلب ،الاستقلالول(ية من الناحية العضوية)المطلب الأو هما:الاستقلال
 الثاني(.

 من الناحية العضوية. يةالاستقلالالمطلب الأول:

من عدة نواحي مختلفة، و هذا راجع إلى موقع السلطة الوطنية المستقلة تتجلى هذه الاستقلالية      
، من الناحية القانونية و التنظيمية، أما فيما يخص الناحية الدستورية، نجد أن ليس لها للانتخابات

لطة المستقلة من كل ناحية، و ذلك من أساس دستوري، و هذا ما سنتطرق إليه لمعرفة مكانة الس
 :إلىخلال تقسيم هذا المطلب 

 الفرع الأول:من الناحية الدستورية.
ي الآونة الأخيرة من الجزائر ف شهدنهقبل الحديث عن الحلول الدستورية لعدم وضوحها بسبب ما      

تشكيل لجنة للوساطة و الحوار متكونة من وزراء سابقون و أساتذة  استدعىالأمر الذي  أزمة سياسية،
                                                           

ة المستقلة للانتخابات، سابق الذكر، ، من النظام الداخلي للسلطة الوطني42،44،45/3,2-38،40-36أنظر المواد  1
 .27،28ص ص 

 .204شلالي رضا ، الباحث بن سالم ، حاشي محمد الأمين، مرجع سابق، ص    2
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و خبراء و نشاط بالحراك الشعبي عهد إليها مهمة إيجاد نهج توافقي للخروج من المأزق  ،جامعيون 
لمؤقت عبد لرئيس او يذكر أن هيئة الوساطة و الحوار الوطني شكلها ا ،السياسي الذي شهدته البلاد

و من ثمار المشاورات التي قامت بها لجنة الوساطة و الحوار  ،2019يوليو  25 القادر بن صالح في
 الاقتراعأن  اعتبارعلى  الاقتراعبالإضافة إلى تعديل قانون  ،سلطة وطنية مستقلة للانتخابات اقتراح

ريس و تك للانتخاباتالأسلوب الديمقراطي الوحيد الذي يتيح التداول السلمي للسلطة الوطنية المستقلة 
و لأجل هذا وجب تحديد ضوابط و إجراءات قانونية تضفي النزاهة و الشفافية على  ،دولة القانون 

   و هذا من خلال تفعيل و تطوير آليات تشريعية كفيلة بتجسيد مبدأ حياد الإدارة  ،الانتخابيةالعملية 
 .1و مبدأ خضوع جميع المترشحين لسلطان القانون 

وهذا هو  ،عدم وجود حلول دستورية للخروج من هذه الأزمة الأمربداية كما تم التطرق إليه في    
فعلى عكس الهيئة العليا الوطنية المستقلة  ،الجديدة الانتخابيةالإشكال المطروح دستوريا لهذه الجهة 

 . 2016من التعديل الدستوري  194في المادة  الدستوري التي تجد أساسها  للانتخابات
حيث لا توجد مادة دستورية  ،الدستوري  للأساسبالمقابل تفتقد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات    

و يبقى النص الدستوري العام و الوحيد الموجود هو المادة  ،انتخابيةصريحة نصت عليها كجهة إدارية 
ية المكلفة بتنظيم في فحواها مصطلح } تلزم السلطات العموم استعملتمن الدستور الحالي التي  193

 . 2بإحاطتها بالشفافية و الحياد ....{ الاقتراع
في رأي المجلس الدستوري  2016من التعديل الدستوري  193إلى هذه المادة  الإشارةكما تمت    

       ،3يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للدستور
إلى إنشاءها إلى المادة   استندو للحديث عن إنشاء هذه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فقد 

من التعديل الدستوري الحالي التي تعطي للبرلمان صلاحية صنع القوانين المتعلقة بنظام  141
ما يمنحه له و منه أمكن للبرلمان أن ينشىء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في ظل  الاقتراع،

و من بينها الفقرة الثانية  ،الدستور من صلاحيات دستورية في المجالات المخصصة للقوانين العضوية
لكن الملاحظ أن فكرة تأسيسها دون النص عليها بشكل مباشر في أحكام  ،4الاقتراعالمتعلقة بنظام 

                                                           
 .204شلالي رضا ،الباحث بن سالم ،حاشي محمد الأمين، مرجع سابق، ص   1
 .330عبد الوهاب محمد، مرجع سابق، ص  2
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق ، 2019سبتمبر سنة  14مؤرخ في  19/ر.ق.ع/م.د/01رأي رقم  3

 4، ص 2019سبتمبر  15،الصادرة في 55بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات,للدستور،ج ر ج ج ع 
 .257، مرجع سابق، ص حلفاية زهية، العقون ساعد، لبيض لبلى 4
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من التعديل الدستوري  9,8,7الدستور الجزائري جاء من منطلق تفسير رجال الفقه الدستوري للمواد 
2016 . 

 الفرع الثاني:من الناحية التشريعية .

وفق  ،المستقلة للانتخابات شكل القانون العضوي  الوطنيةلقد أخذ القانون المنظم للسلطة      
التي تشترط تنظيم القوانين المتعلقة بالعملية  ،من التعديل الدستوري الحالي 141متطلبات المادة 

و قد جاء في شكل مشروع  ،نظرا لأهمية و حساسية هذا المجال ،الانتخابية في صورة قوانين عضوية
 قانون عضوي .

 ،1من التعديل الدستوري الحالي 136،138،141أما فيما يخص العمل الإجرائي نجده وفق المواد    
حيث قدمت الحكومة  ،وري المذكور سابقا في جانبه الشكلي و الموضوعيو كذا رأي المجلس الدست
و الذي صادق عليه المجلس  ،للانتخاباتمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة هذا المشروع العضوي ال
، 2من نفس الشهر و السنة 13و مجلس الأمة بتاريخ  2019سبتمبر  12الشعبي الوطني بتاريخ 

 بعض فئات المجتمع. لمطلب الحراك و كاستجابة
لتحل محل  19/07بذلك تم تأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب القانون العضوي    

 التي تم توقيف العمل بها و بالقانون المنظم لها .المستقلة لمراقبة الاقتراع، الهيئة العليا 
 19/07و رغم أن القانون العضوي  ،لهابالوجود الزمني المستقلة و يرتبط الوجود القانوني للسلطة    

فإن المفترض في  ،لم يفصل صراحة في هذا الأمر ،المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
و القانون  ،و هو ما يتماشى و المنطق القانوني ،السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات طابع الديمومة

و ينجر عن  ،وحدد مدة العضوية فيها بأربعة سنوات ،العضوي الذي لم ينص على أنها سلطة مؤقتة
و نرى هنا أن الطبيعة القانونية لهذه السلطة الجديدة تندرج  ،ورة تحديد طبيعتها القانونيةذلك بالضر 

حيث يشترط في جميع  ،ئمة المكونة من خبراء مستقلينلداالمستقلة ا الانتخابيةضمن نمط الإدارة 
 .3الأعضاء عدم التحزب

المؤلفة من خبراء مستقلين الذي يعتمد فيه  الانتخابيةا يعني أن المشرع قد أخذ بأسلوب الإدارة مم   
و هو على خلاف  ،حزبية لاعتباراتو ليست  ،أساسا على المؤهلات العلمية أو المهنية الاختيار

                                                           
 .18،17ابق الذكر، ص ، س 01-16من القانون رقم  141,138,136أنظر المواد  1
 .4، سابق الذكر، ص 2019سبتمبر سنة  14مؤرخ في  19/ر.ق.ع/م.د/01رأي رقم  2

 .330عبد الوهاب محمد، مرجع سابق، ص   3
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و التي يرى  ،التي تتشكل من أعضاء يمثلون مختلف الأحزاب السياسية الانتخابيةأسلوب الإدارة 
 أهمها: الاعتباراتالديمقراطي لمجموعة من  الانتقالالبعض أنه الأسلوب الأمثل في حالات 

 يمثلون تاريخا طويلا من العمل لصالح النظام  باعتبارهمعدم ثقة الناخبين في الموظفين العموميين  -
 السابق.

 .1الانتخابيةم بأعباء الإدارة صعوبة إيجاد شخصيات يقبلهم الناخبين على أنهم مستقلون للقيا -
 من الناحية التنظيمية. الفرع الثالث:

 المستقلة الوطنيةالسلطة  استقلاليةأهم مؤشرات  ،ية العضوية من الناحية التنظيميةالاستقلالتعتبر      
الأعضاء و إحاطتهم بضمانات تكفل عدم خضوعهم لأي  اختياربطرق  الاعتناءلذا وجب  ،وحيادها

و القرارات      و هو الأمر الذي يولد الثقة في هذه الهيئات ،نفوذ أو تأثير من أصحاب المصالح
 الاستقلالو تعتبر أهم مؤشرات  ،الاقتصاديينسواء من قبل المواطنين أو المتعاملين  ،الصادرة عنها

 .2لة للانتخاباتالعضوي للسلطة الوطنية المستق
لأحكام الفصل الثالث من نفس القانون  جوعفالبر  ،ية و نظامها و حدودهاالاستقلالو تتجلى هذه    

نجد أن الفقرتين الأولى و الثانية من المادة  ،العضوي المتعلق بكيفية تشكيل السلطة المستقلة و سيرها
و يتشكل  ،"مجلس و مكتب و رئيس"منه تنص على أن السلطة المستقلة للانتخابات تتكون من  18

 26من طرف النظراء حسب نص المادة   الانتخابعن طريق  اختيارهميتم  ،عضوا 50المجلس من 
 انتخابهمو يتم  ،أعضاء (08)من  30،31و يتشكل مكتبها حسب نص المادتين  ،من نفس القانون 

س السلطة المستقلة حسب من طرف أعضاء مجل انتخابهما رئيسها فيتم  أ،من بين أعضاء المجلس
هذا ما يعني أن قمة هرم السلطة المستقلة للانتخابات الذي يشكل جهازها  ،من نفس القانون  32المادة 

 . 3عضوية واسعة النطاق استقلاليةالذي كان من المفترض أن يمنحها  الأمر ،القيادي كله منتخب
 ،لمبدأ التنوع ،لأعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اختيارهفي  أعتمدعلما أن المشرع    

قضاة  ،الجامعية الكفاءات ،حيث شمل مختلف أطياف المجتمع الفاعلة } كفاءات المجتمع المدني
 ،وطنية شخصيات ،مهنية كفاءات ،محضرون  ،موثقون  ،محامون  ،المحكمة العليا و مجلس الدولة

فعلى غير العادة لم يعد تشكيل مثل هذه الهيئة مناط بتدخل  ،رج {ممثلون عن الجالية الوطنية بالخا

                                                           
 330عبد الوهاب محمد، نفس المرجع ، ص 1
( مجلة العلوم القانونية و الطبيعة القانونية للسلطات الإدارية المستقلة في الجزائر و الأنظمة المقارنةكريمة بوطابت، ) 2

 .1158، ص  27/11/2018الصادرة في  2019أفريل  01السياسية،العدد 
 .330عبد الوهاب محمد، مرجع سابق، ص  3
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عن طريق الشخصية الوطنية التوافقية التي  اختيارهامن السلطة التنفيذية غير التشكيلة الأولى يتم 
 .1تسفر عنها المشاورات

وطنية المستقلة ية الواسعة للسلطة الالاستقلالجميع هذه المواد سابقة الذكر تأكد إلى حد الآن على    
 19/07من القانون العضوي  26لا وجود الفقرة الرابعة من المادة لو  ،من ناحية تكوينها ،للانتخابات

أعضاء مجلس  اختيارجذريا رأسا على عقب بنصها على أن يتم  نالتي قلبت الموازي ،السالف الذكر
شخصية وطنية  لاختيارضي فعلى مشاورات ت لمرة الأولى بناءاالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ل

حيث عطلت هذه الفقرة أسلوب  ،تتولى الإشراف على تشكيل و تنصيب مجلس السلطة ،توافقية
أعضاء السلطة و عوضته بأسلوب التعيين الذي أقل ما يمكن أن نقول عنه  اختيارفي  الانتخاب

 ة لزمن اللجان السياسية الوطنيةو هو ما يعتبر تراجع حتى بالنسب  ،شخصية لاعتباراتخضوعه 
 الأقل رئيسها منتخب. علىلمراقبة الاقتراع التي كان 

   فلم تحدد طبيعة المشاورات  عبارات فضفاضة و مبهمة و غير محددة المعالم استعملتكما أنها    
كما أنها ، أو معنى التوافقية و أطرافها ،يير للشخصية الوطنية أو تحدد معناهااو أطرافها أو تضع مع

و بالتالي عند وضع  ،منحت لهذه الشخصية التوافقية السلطة الكاملة في تعيين أعضاء مجلس السلطة
هذه الفقرة حيز التنفيذ في إطار تنصيب أعضاءها أفرزت سلطة معنية تعاني من خلل في تكوينها 

 .2العضوية بشكل جسيم باستقلاليتهايمس 
كون العهدة المحددة  ،يةالاستقلالو التي تعد كذلك من أهم معايير  ،أما فيما يخص مدة العهدة   

رتكابه لخطأ جسيم تمثل مؤشر انقضاءها أو بسبب إزل العضو إلا بقانونا و التي لا يمكن ع
لما فيها من حصانة للعضو من كافة الضغوطات التي قد  ،السلطة الوطنية المستقلة لاستقلالية

تجديد ذلك لفي المقابل فإن مدة العهدة إذا كانت قابلة ل ،3مهام المسندة إليهيتعرض لها أثناء القيام بال
يمارس "بأنه  19/07من القانون العضوي  23وقد أشارت المادة  ،يةالاستقلاليؤثر سلبا على هذه 

سنوات غير قابلة للتجديد و يتم التجديد النصفي لأعضاء  04عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة 
يتم التجديد النصفي الأول لأعضاء السلطة المستقلة عن طريق  ،ة المستقلة كل سنتينمجلس السلط

 .4"القرعة 

                                                           
 .257مرجع سابق، ص  ،ية زهية، العقون ساعد، لبيض لبلىحلفا  1
 .331عبد الوهاب محمد، مرجع سابق، ص   2
 .1159،1160 مرجع سابق، ص ص، كريمة بوطابت 3
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 ية من الناحية الوظيفية.الاستقلالالمطلب الثاني:

وافر دون ت ،لا يمكن الحديث عن عدم التحيز أو الحياد للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات     
التي تعد شرط أساسيا لتأمين و ضمان نزاهة و شفافية العملية و ، خاصية الاستقلالية الوظيفية

 ،الانتخابيةالهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج  استدعاءبدءا من  ،الانتخابية عبر كل مراحلها
كما أنها  ،ية لإرساء دولة القانون الأساسية العمود الفقري و الدعامة الاستقلالو بهذا تمثل خاصية 

ن السلطة بعيدة عن و بمقتضاها تكو  ،الحقيقية لممارسة مختلف المهام و الوظائف بكل حريةالضمانة 
    .1الانتخابيةية في عدة صلاحيات عبر كل مراحل العملية الاستقلالو تتضح هذه  ر،أي تبعية للغي

 :إلىو التي سيتم توضيحها من خلال تقسيم هذا المطلب 
حيات صلا )الموسعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفرع الأول:الصلاحيات

 (.و النزاهة لدعم الشفافية 

إلى جانب الصلاحيات المتصلة بالعملية  ،للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صلاحيات واسعة     
اهة حيث تمنحها القدرة على ممارسة وظيفتها بصورة تضمن من خلالها أقصى حد من النز  ،الانتخابية

 :لصلاحيات العامة بإيجاز فيما يليو يمكن أن نجمل هذه ا ،و الشفافية
هذا ما جاء في المادة السادسة من  ،و ترقية النظام الانتخابيتجسيد و تعميق الديمقراطية الدستورية  -

لمبدأ سيادة  التي تعني في مضمونها أنها جاءت محتكمة السالف الذكر، 19/07 العضوي  القانون 
الشعب عن طريق ضمان الاقتراع الحرة و النزيهة و الشفافة التي تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب 
وكأن المشرع الجزائري يؤكد على ضرورة تفعيل النصوص القانونية على أرض الواقع من خلال ما 

 .2ظهر من لفظ " الحقيقين"
 ين و التنظيمات ذات الصلة بالانتخاب.إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمشاريع القوان -
 التحسيس في مجال الانتخاب و نشر ثقافة الانتخاب. -
المساهمة في ترقية البحث العلمي في المواضيع الانتخابية بالتعامل مع مراكز البحث و الهيئات  -

 المتخصصة.
 .3بدون أي تميز تضمن لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية للانتخاب حق التصويت بحرية و -

                                                           
 .206،207شلالي رضا، الباحث بن سالم أحمد عبد الرحمان، الباحث حاشي محمد لمين، مرجع سابق، ص ص   1
 .489بن عطية لخضر، هلوب حفيظة، مرجع سابق، ص  2
 .213ص  شلالي رضا، مرجع سابق، 3
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تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة وجود أي خرق لأحكام القانون العضوي المنشأ لها أو أحكام  -
و في هذا الصدد مكنها المشرع من تسخير القوة العمومية لتنفيذ  ،الاقتراعالقانون العضوي المتعلق ب

الجزائري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و هنا منح المشرع  قراراتها طبقا للتشريع المعمول بهما،
لتوفير كل  ،و لضمان حسن سير العمليات الانتخابية إمكانية التنسيق مع السلطات العمومية المختصة

كافة التدابير الضرورية عند معاينة أية مخالفة تسجل في  اتخاذوكذا بإمكانها  الإجراءات الأمنية،
رى السلطة المستقلة بأن أحد الأفعال المسجلة أو تلك التي أخطرت و عندما ت مجال السمعي البصري،

فورا بإخطار النائب العام المختص إقليميا بذلك لتحريك الدعوى  تقوم ،تكتسي طابعا جزائيا بشأنها
 .1العمومية

و في هذا الإطار نرى أنه كان من الأفضل لو منح المشرع للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات    
 .كل من ينتهك القواعد الانتخابيةعلى  زمةاللا الإداريةبالإضافة لذلك سلطة تحديد و توقيع الجزاءات 

تتلقى السلطة المستقلة جميع الاحتجاجات و العرائض و التبليغات المتعلقة بالعملية الانتخابية  -
من  12الواردة من الأحزاب السياسية أو المترشحين و تنظر و تفصل فيها،و هذا حسب نص المادة 

نرى من  و في هذه النقطة المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 19/07القانون العضوي 
       مجموعة من الناخبين و جمعيات الأقلأو على  المستحسن توسيع هذا المجال لمنح كل ناخب

و منظمات المجتمع المدني بإمكانية تقديم عرائض مكتوبة حول الانتهاكات أو التجاوزات الماسة 
 بالعملية الانتخابية .

لقانونيين بالتجاوزات الصادرة عنهم خلال السياسية و المترشحين أو ممثليهم ا الأحزابكما تخطر    
و هذا في شكل إخطارات و هذا ما  ،2مختلف مراحل العمليات الانتخابية التي يجب عليهم تداركها

حيث تودع  ،38،40ضمن مواده  للانتخاباتنص عليه النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة 
كل ناخب لدى مكتب  أوالمترشحين  وأ الاقتراعالسياسية المشاركة في  الأحزابمن طرف  الإخطارات

 :ات التاليةعلى البيان الإخطاراتو تحتوي  ،على مستوى المندوبيات حسب الحالة أوالسلطة المستقلة 
 و اللقب الاسم* 
 الصفة* 
 توقيع المعني و عنوانه* 
 عناصر الإثبات إن وجدت* 

                                                           
(، مجلة الحقوق و العلوم  السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، نظامها القانوني، مهامها و تنظيمها قدور ضريف، ) 1

 .251، ص 2، جامعة محمد لمين دباغين سطيف2020جانفي  13السياسية، ع 
 .334عبد الوهاب محمد، مرجع سابق، ص  2
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كما يمكن إخطار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للسلطات العمومية المكلفة بالمساهمة في       
خلل أو نقص أو خرق يمس بشفافية و نزاهة وهيبة العملية  أوتنظيم العملية الانتخابية بأي ملاحظة 

تسجل و تكون  ،و هذا من طرف أحد أعضاء السلطة المستقلة بعد معاينته لهذه المخالفات ،الانتخابية
 .1و يكون هذا كتابيا ، و سيرها الانتخابيةمن شأنه التأثير على العملية  اختصاصهامرتبطة بنطاق 

 انتخابيةإضافة لذلك تعد و تنشر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقرير مفصل عن كل عملية    
و التي يصادق عليها  ،لنهائيةيوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج ا 45خلال أجل أقصاه 

و يندرج هذا الإجراء في رأينا ضمن إعلام الرأي  مجلس السلطة المستقلة بحضور منسقي المندوبيات
 .2العام الداخلي بالمجريات و التفاصيل التي مر بها 

 .الانتخابيإعداد ميثاق للممارسات الانتخابية الحسنة و العمل على ترقيتها لدى كل فاعلي المسار  -
تتمتع بصلاحيات واسعة  ،لما تم ذكره يتبين لنا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تأسيسا    

 الوظيفية. استقلاليتهاتنعكس إيجابا على 
الاقتراع و عملية  علىالإشراف  )يات الخاصة بالعملية الانتخابية :الصلاحالفرع الثاني

 .(تنظيمها
نية المستقلة للانتخابات بصلاحيات عامة واسعة نوعا ما في مجال تنظيم تتمتع السلطة الوط     

و التي  ،الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية استدعاءبدءا من  ،العملية الانتخابية
أي منها ما هو متعلق قبل  ،يمكن تقسيم هذه الصلاحيات على نحو تقسيم مراحل العملية الانتخابية

و هذا ما أكد عليه  ،الاقتراع و أخرى ما بعد مرحلة  الاقتراع ،و منها ما هو أثناء مرحلة  الاقتراع ،
المشرع الجزائري بعد تحويل جميع صلاحيات السلطات الإدارية العمومية في هذا المجال إلى السلطة 

هذا حقيقة يعد سابقة في  و ،الوظيفية يةالاستقلالو هذا ما يجسد لنا  ،الوطنية المستقلة للانتخابات
المتعلق  16/11 العضوي  لسلطة كجهاز لذلك متجاوزا القانون لبحيث لم يسبق  الدولة الجزائرية، تاريخ

الصلاحيات المخولة لها على المجال  اقتصرتو التي  ،الاقتراعبالهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة 
 .3الاقتراعفي تحقيق الشفافية المطلوبة في مما اضعف دورها  ،الرقابي فقط في العملية الانتخابية

 
 

                                                           
 .27ة للانتخابات، سابق الذكر، ص من النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقل 38،40أنظر المواد  1
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 .489بن عطية لخضر، هلوب حفيظة، مرجع سابق، ص 3



الفصل الأول: الإطار التنظيمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على 
 07-19ضوء القانون العضوي 

 

31 
 

 .الاقتراع قبل عملية  أولا:
و قد نص  ،الانتخابيةالهيئة الناخبة إلى غاية نهاية الحملة  استدعاءتمتد هذه الفترة من بداية      

على  ،المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 19/07المشرع الجزائري ضمن القانون العضوي 
 :ناء هذه الفترة  نجيزها فيما يليصلاحياتها أث

من  25أول عمل تقوم به هو التأكد من حياد الإدارة و الحياد مكرس دستوريا من خلال نص المادة  -
و الذي أكد عليها أيضا "، عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون  "و التي تنص، 2016التعديل الدستوري 

 الاقتراعتلزم السلطات المكلفة بتنظيم  "لحالي و التي تنص على من الدستور ا 193في المادة 
 .1"بإحاطتها بالشفافية و الحياد 

مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة و القوائم الانتخابية للبلديات و المراكز الدبلوماسية و القنصلية  -
و تحيينها بصفة مستمرة و دورية و إشهارها خاصة على الموقع الالكتروني الرسمي  ،في الخارج

المعدل و المتمم  16/10و في آجال يحددها القانون العضوي  للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،
 .2الاقتراعالمتعلق بنظام  19/08بالقانون العضوي 

أو ما يعبر عنه مجازا بالوعاء الانتخابي الذي يتولى  ،كما تتشكل البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة   
    من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات  ،التعبير عن إرادة الشعب في مختلف المناسبات الانتخابية

و التي يتوقف على عملية تصفيتها و تنقيتها من الشوائب  ،و المراكز الدبلوماسية و القنصلية بالخارج
 الإحصاءذلك أن ، ضمونها أهمية كبرى في تحقيق مصداقية العملية الانتخابية برمتهاالتي قد تعتري م

الصحيح و المطابق للواقع لهذه الهيئة يعتبر الانطلاقة السليمة لضمان التعبير الصادق عن أصوات 
من هذا المنطلق قررت معظم التشريعات في الوقت الحالي  ،الشعب صاحب السلطة و مالك السيادة

تتولى مهمة  ،ل أمر إعداد و تحيين الهيئة الناخبة لجهات حيادية و مستقلة عن السلطة التنفيذيةتوكي
و ذلك على مستوى كل البلديات أو على  ،انتخابيةالسهر على مراجعتها و ضبطها عند كل عملية 

 .3مستوى القنصليات و الممثليات  الدبلوماسية في الخارج
 الاستقلالقام المشرع الجزائري و لأول مرة منذ  ،أهداف النزاهة و الحيادو حرصا منه على تحقيق     

 ،لانتخاباتتصرف السلطة الوطنية المستقلة ل بوضع البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة تحت مسؤولية و
و تجسيد نزاهتها بصفة عملية  ،و هو ما يعتبر خطوة شجاعة نحو تكريس شفافية العملية الانتخابية

أين  ،و منحها للسلطة المستقلة الإدارةمن  الاقتراع مالواقع من خلال سحبه صلاحية تنظيض على أر 
                                                           

 .24،05، سابق الذكر، ص ص 01-16من القانون رقم  25،193أنظر المواد  1
 .215شلالي رضا، الباحث بن سالم أحمد عبد الرحمان، الباحث حاشي محمد الأمين، مرجع سابق، ص  2
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و بذلك تشرف    ،عليها الإشرافو تنظيمها و إدارتها و  الاقتراعخيرة تتولى تحضير أصبحت هذه الأ
في الخارج على عملية التسجيل في القوائم الانتخابية للبلديات و المراكز الدبلوماسية و القنصلية 

و  الإقامةفإذا توفي أحد الناخبين فإن المصالح المعنية لبلدية  ،1وتحيينها بصفة مستمرة ودورية
التي تقوم حالا بشطبه  ،المصالح الدبلوماسية و القنصلية تطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

تعين على بلدية مكان الوفاة إخبار و في حالة وفاة الناخب من خارج بلدية إقامته ي ،من قائمة الناخبين
 التي بدورها تطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ،بلدية إقامة المتوفى بجميع الوسائل القانونية

و من بين الإجراءات الجوهرية الجديدة التي جاء بها المشرع بهدف إضفاء الشفافية و النزاهة على     
عن فتح فترة مراجعة القوائم  الإعلانس السلطة المستقلة مهمة هي تولي رئي ،العملية الانتخابية

و يحقق مبدأ الرقابة الشعبية  الإداري مما يبعد عنها العنصر  ،ها بكل وسيلة مناسبةاختتامالانتخابية و 
و يتم تحديد قواعد سير هذه اللجنة و مقرها عن طريق قرار صادر من رئيس  ،على العملية الانتخابية

 . 2طنية المستقلة للانتخاباتالسلطة الو 
 فصل فيها طبقا لأحكام القانون العضوي لو ا ،رئيس الجمهورية لانتخابملفات الترشح  استقبال -

الهام  الإجراءو هذا  ،الاقتراعالمتعلق بنظام  ،19/08المعدل و المتمم بالقانون العضوي  16-10
لسابق يودع احيث كان في  ،يعتبر حديث بالنسبة للأحكام الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية

من القانون العضوي  1/ 139التصريح بالترشح لدى المجلس الدستوري الجزائري وفقا لنص المادة 
 هذه الصلاحيات ذات طابع إجرائي قانوني. اعتبارو يمكن  ،3المذكور أعلاه

أن المشرع الجزائري ألزم كل مواطن أبدى نيته في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية شخصيا علما    
أو لدى أي عضو آخر من  ،إيداع التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

خول  الأساسمقابل تسليم وصل على هذا  ،4أعضاء مكتب السلطة يفوضه الرئيس للقيام بتلك المهمة
ملفات الترشح و الفصل فيها طبقا  استقبالالمشرع لأعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة 

لا  ،لشروط القانونية المطلوبةتوفرهم لعلى  ،و هذا بغية التأكد من أصحابها ،العضوي  لأحكام القانون 

                                                           
 .245،246، ص ص مرجع سابققدور،  ضريف 1
 .245،246ضريف قدور، نفس المرجع ، ص ص  2
، 215شلالي رضا، الباحث بن سالم أحمد عبد الرحمان ، الباحث حاشي محمد الأمين، مرجع سابق، ص  ص  3

216. 
سبتمبر سنة    14الموافق  1441محرم عام  14مؤرخ في  08-19من القانون العضوي   139أنظر المادة  4

غشت سنة  25الموافق  1437ام ذي القعدة ع 22المؤرخ في  10-16، يعدل و يتمم القانون العضوي رقم 2019
 .18م، ص 2019سبتمبر   15،الصادرة في 55و المتعلق بنظام الانتخابات،ج ر ج ج ع  2016
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فردي على الأقل  سيما ما تعلق منها بوجوب إرفاق ملف الترشح بقائمة تتضمن خمسين ألف توقيع
 الأدنىعلى أن لا يقل العدد  ،ولاية على الأقل 25موزعة على  انتخابيةلناخبين مسجلين في قائمة 

و تدون هذه  ،1توقيع 1200من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 
عات لدى السلطة التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، و تودع هذه المطبو 

 .2الوطنية المستقلة للانتخابات
التوقيع الشخصي حسب النموذج الذي أعدته السلطة الوطنية المستقلة  استمارةو تتضمن    

 ية منها:الأساسللانتخابات مجموعة من البيانات 
 .اللاتينيةالموقع و لقبه بالحروف العربية و الحروف  اسم  *
 تاريخ و مكان ميلاده. *

 .اسمهاالأب و لقب الأم و  اسم* 
 العنوان الكامل.* 
 رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.* 
 رقم بطاقة إثبات الهوية و تاريخ و جهة إصدارها. *
 بصمة السبابة اليسرى أو التوقيع عليها. *

 .3إضافة إلى ختم و توقيع السلطة المصدقة
 8/3الجزائري خطى خطوة فريدة من نوعها ظهرت جلية في المادة  المشرع أنو منه يتبين لنا    

ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية و الفصل فيها طبقا لما  استقبالصلاحية المستقلة حينما منح للسلطة 
المتعلق  ،19/08المعدل و المتمم بالقانون العضوي  10-16تقتضيه نصوص القانون العضوي 

قد أوصد الباب في وجه المجلس الدستوري بإفتكاك هذه الصلاحية التي  بهذا يكون بنظام الاقتراع، 
و    ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الاقتراع، 16/11 العضوي  كانت ملك له سابقا في القانون 

جاء لتكريس  العضوي  هذا القانون  أنلعل هذه النقطة تعد من أهم التحولات البارزة التي تبين فعلا 
لان المجلس الدستوري كجهاز رقابي يعد تابعا لرئيس  ،النزاهة الحقيقية في العملية الانتخابية

على هذه  الإبقاءلان  ،الجمهورية في تعيينه لذا كان من الضروري إعادة النظر في هذه النقطة
                                                           

 .19، ص المعدل و المتمم، سابق الذكر 10-16العضوي  القانون من  142أنظر المادة  1
يعدل و يتمم القرار المؤرخ  2019أكتوبر  12الموافق  1441صفر عام  13من القرار المؤرخ في  4أنظر المادة  2

المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح  ،2019سبتمبر  18الموافق لـ  1441محرم  18في 
 المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية و التصديق عليها.

 .247ضريف قدور، مرجع سابق، ص  3



الفصل الأول: الإطار التنظيمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على 
 07-19ضوء القانون العضوي 

 

34 
 

صدور قرار السلطة  الطعون بعد استلامو لم يبقى له سوى حق  ،الصلاحية يضرب بالحياد و النزاهة
و التي تتكفل السلطة بموجبها  ،المستقلة بشأن الملفات المقبولة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية

 .1بإرسال الملفات مرفقة بقرارها المتعلق بالترشيحات للمجلس الدستوري 
   هذا بالتنسيق مع المؤسسات العمومية المعنية  ،تسخير و تعيين مؤطري مراكز و مكاتب التصويت -

و تعتبر هذه  ،و التي يجب عليها تقديم كل أنواع الدعم و المساندة التي تطلبها السلطة المستقلة
 صلاحية ذات طابع تقني .

و هذا بغاية معرفة أنماط التسيير في الآونة  ،و مؤطري العمليات الانتخابية أداءتكوين و ترقية  -
فلا بد من مسايرتها و السهر على تبادل  و التي شهدت عدت تطورات على الصعيد الدولي، ،رةالأخي

و على كل  ،لضمان أكثر  شفافية للانتخابات بكل مراحلها ،الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال
ملية و من بين الخطوات العملية المهمة التي تضفي النزاهة و المصداقية على الع ،2مستوياتها
 ،للانتخابات، المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة 19/07و التي جاء بها القانون العضوي  ،الانتخابية

إلى السلطة  الاقتراعهو النص على تحويل صلاحيات السلطات العمومية في مجال تحضير و تنظيم 
للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الحق  لولائياو في هذا الصدد منح للمندوب  ،3الوطنية المستقلة

في تعيين و تسخير قائمة أعضاء مراكز و مكاتب التصويت من بين الناخبين المقيمين في إقليم 
و توزيع الهيئة الناخبة  تحيينهامع  ضرورة التكفل  استفتاءأو  اقتراحو ذلك بمناسبة كل عملية  ،الولاية
  تكوين و ترقية أداء أعوان و مؤطري العملية الانتخابية  الأخيرة و في هذا المجال تتولى هذه ،عليها

بالإخلاص و الحياد و تحقيق نزاهة العملية  التزامهمو تحديد الكيفية التي يؤدون بها اليمين حول 
كافة الترتيبات في حالة تغيب  اتخاذكما يتعين على المندوب الولائي للسلطة المستقلة  الانتخابية،

يين الحاضرين و من الأساسمن بين الأعضاء  بالأولويةاء مكتب التصويت لتعويضهم عضو أو أعض
لأملاك ووسائل الدولة  استعمالهمبالإضافة إلى العمل على ضمان عدم  بين الأعضاء الإضافيين،

      الإدارةو بالتالي فإن الوصول إلى حياد  لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة لعدة مترشحين،
 .4يعتبر من أهم الأهداف التي أنشأت السلطة المستقلة من أجلها ،الاقتراععوان المكلفون بتنظيم و الأ
 هو النية الحسنة لهذه السلطة لممارسة صلاحياتها بكل حيادية مما يضفي  ،و الهدف من التأطير    
 لها الاستقلالية الوظيفية، و هذا يعتبر جانب تكويني.    

                                                           
 .490بن عطية لخضر، هلوب حفيظة، مرجع سابق، ص  1
 .216شلالي رضا، الباحث بن سالم أحمد عبد الرحمان، الباحث محمد الأمين، مرجع سابق، ص  2
 .10، ص الذكر ، سابق07-19من القانون العضوي  49أنظر المادة  3
 .247ضريف قدور، مرجع سابق، ص  4
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منح القانون العضوي السلطة المستقلة صلاحية  ، و قدالناخبين و تسليمها لأصحابهاإعداد بطاقة  -
دون إقصاء أو  الانتخابيتمكين المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من ممارسة حقهم 

و لتحقيق ذلك ينبغي على السلطة  و ذلك من خلال تكريس قاعدة لكل ناخب صوتا واحد، ،تمييز
بغية تسجيل كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية في القائمة  اللازمة الإجراءاتجميع  اتخاذالمستقلة 

 او تمكينه من بطاقة الناخب التي تتولى السلطة المستقلة إعداده ،الانتخابية للدائرة التي ينتمي إليها
تستفيد السلطة الوطنية المستقلة  الإطارو في هذا  ،1لتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية

     للانتخابات من مساعدة مختلف المصالح العمومية و الممثليات الدبلوماسية و القنصلية بالخارج،
، المذكور 16/11 العضوي  التي كانت ممنوحة للبلدية بمقتضى القانون  و نجد أن هذه الصلاحيات

ها ينتالتي تضمنت تكو  الإداريةت صلاحية للجنة كإعداد بطاقة الناخب و تسليمها و التي كان سالفا،
فأخرج قانون السلطة الجديد كلا  البشرية على كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي و الأمين العام،

التي غير اللجنة في تسميتها و أطلق عليها ، منهما من إطار حساباته في الوجه الجديد لهذه اللجنة
 .2الانتخابيةائم لمراجعة القو  اللجنة البلدية اسم

حيث  تحديد أماكن تعليق الملصقات المترشحين و توزيع قاعات الاجتماعات و الهياكل عليهم، -
تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات و توزع مساحاتها بالتساوي على 

و هنا منحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة ضبط هذه  المترشحين أو قوائم المترشحين،
    وذلك بالكيفية التي ترى فيها تحقيق العدل  ،( وظيفية استقلالية)  الإدارةالعمليات بعيدا عن رقابة 

و هو ما يعني ضرورة تعاملها مع كافة المشاركين في الانتخاب بعدالة  ،بين المترشحين الإنصافو 
أو المترشح  ،امة و دون أي تمييز أو تفضيل لمجموعة سياسية دون غيرها من المجموعاتو مساواة ت

 .على غيره من المترشحين
التوزيع العادل و المنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل  مهمةكما تتولى كذلك    

لذلك ، 3الوطنية السمعية البصرية بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري  الإعلام
 هذه الصلاحيات تعتبر ذات طابع تقني.

 مراقبة تمويل الحملات الانتخابية و السهر على مطابقة للقوانين السارية المفعول . -
وهذه الصلاحية  توزيع الهيئة الناخبة،إعداد قائمة مراكز و مكاتب التصويت و التكفل بتحيينها و  -

 10-16 من القانون العضوي  30أما بالنسبة لتعديل المادة  الوالي، اختصاصاتكانت في السابق من 
                                                           

 . 246، ص مرجع سابقضريف قدور،  1
 .489بن عطية لخضر، هلوب حفيظة، مرجع سابق ، ص  2
 .248ضريف قدور، مرجع سابق، ص   3
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 اختصاصأصبحت من صلب  ،الاقتراع، المتعلق بنظام 19/08 المعدل و المتمم بالقانون العضوي 
 ت.المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابا

 .1ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين و المترشحين طبقا للتشريع المعمول به -
 .الاقتراع ثانيا:أثناء عملية 

 الإطلاقصويت من أهم المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية على و الت الاقتراع تعتبر عملية      
 ،إرادة الجماهير في صنع القرار اشتراكو تجسيد معنى  ،لأنها تمثل ركنا أساسيا في بناء الديمقراطية

لهذا منح المشرع الجزائري السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عدة صلاحيات لتمكينها من ضبط 
مما يمنحها  ،من مراحل العملية الانتخابية ضبطا دقيقا منسجما مع الواقع ،هذه المرحلة الحساسة

 :مارسة مهامها التاليةتمكنها من موظيفية  استقلالية
حيث ، نسخ من محاضر الفرز استلامو  ،تمكين ممثلي المترشحين من متابعة العملية الانتخابية -

مسألة تعيين ممثلي المترشحين أو قائمة  ،خول المشرع الجزائري السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
و أخذ صور محاضر مصادق  التصويت، المترشحين المؤهلين قانونا حتى يتمكنوا من متابعة عمليات

حيث يجب أن تودع قائمة  على مستوى اللجان الانتخابية البلدية و الولائية، للأصلعلى مطابقتها 
يوما  20الممثلين المؤهلين قانونا لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال 

 2كاملا قبل تاريخ الاقتراع .
و منه مكن المشرع الجزائري السلطة الوطنية المستقلة  ،على عملية فرز الأصواتالإشراف  -

و هو ما يعتبر خطوة شجاعة نحو  ،الناخبين  أصواتعلى عملية فرز  الإشرافمن  ،للانتخابات
بغرض التأثير  الإشكالتكريس نزاهة الاقتراع لضمان عدم التدخل فيها من أي جهة و بأي شكل من 

و التحريف  عن كل أشكال التزوير  الابتعادو  ،ناخبة لصالح مرشحين أو مرشح معينعلى الهيئة ال
 عند فرز الأصوات و إعلان النتائج.

السهر على تعليق قائمة  الأعضاء المؤطرين الخاصة بكل مكتب تصويت في الأماكن المحددة لها  -
ق قائمة كل مؤطري مكاتب على عملية تعلي ،و منه تسهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

ترتيب أوراق التصويت على  احترامإضافة إلى التأكد من  التصويت بالمكتب المعني يوم الاقتراع ،
و ذلك من خلال القرعة التي أجراها المجلس الدستوري لتحديد هذا الترتيب  مستوى مكاتب الاقتراع ،

                                                           
 .217ص  شلالي رضا، الباحث بن سالم أحمد عبد الرحمان، الباحث حاشى محمد الأمين، مرجع سابق، 1
 .248ضريف قدور، مرجع سابق، ص  2
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ة الوطنية المستقلة للانتخابات فيما يخص فيما يخص الاقتراع الرئاسية و القرعة التي تجريها السلط
 .1باقي الاقتراع 

فيما يخص إجراء عملية القرعة التي تخص ترتيب الأوراق  ،و نلاحظ من خلال ما سبق ذكره   
يا حبذ لو أسندت إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للقيام بها كباقي  ،الرئاسية الاقتراعالخاصة ب

 الاستحقاقات الأخرى .
و تختتم  ،حيث يبدأ الاقتراع  على الساعة الثامنة صباحا إمكانية تقديم مواعيد الاقتراع  القانونية ، -

مرسوم رئاسي كما هو و يدوم يوما واحدا يحدد ب ،2في نفس اليوم على الساعة السابعة مساءا
-19المعدل و المتمم بالقانون العضوي  16/10من القانون العضوي  33منصوص عليه في المادة 

افتتاح غير انه يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة أن يقرر تقديم  المتعلق بنظام الاقتراع،، 08
ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عملية التصويت في يوم الاقتراع   72بـ  الاقتراع 

في بلدية  استثنائيو تشتت السكان و لأي سبب  ،نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت
 وهنا أحسن المشرع في عدم تحديد وسائل وذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة، ما،

السلطة الوطنية  لاستقلاليةو نجد كذلك تعزيزا  العملية تتطلب ما جاء به، استعجالمعينة،لأن طبيعة 
كما  ،ساعة بدل وزير المكلف بالداخلية 72المستقلة وظيفيا أضحى رئيسها من يقرر تقديم الاقتراع  بـ 

 ،08-19نون العضوي المعدل و المتمم بالقا 16/10من القانون العضوي  33جاء سابقا في المادة 
و كما  و بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة بدل الوالي، المتعلق بنظام الاقتراع،

يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة بقرار و بالتنسيق مع الدبلوماسية و القنصلية و المندوبيات 
الشيء يمكن قوله في هذه الحالة بأن رئيس  و نفس ساعة، 120الاقتراع  بـ  افتتاحالمعنية تقديم تاريخ 

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصبح بدل الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلف بالشؤون 
 .3الخارجية

 تعيين أعضاء في اللجان الانتخابية البلدية و الولائية . -
المستقلة للانتخابات و هذا يعد مميزات أوراق التصويت تحدد بقرار من رئيس السلطة الوطنية  -

مظهر من مظاهر الاستقلالية الوظيفية للسلطة لتأكيد تعزيز ضمان عملية التصويت و حمايتها من 
 .4أي تزوير

                                                           
 .249، 248، ص ص مرجع سابق ضريف قدور، 1
 .15المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  32أنظر المادة  2
 .15، ص ، نفس القانون 33أنظر المادة  3
 .165بوعلام بن سماعيلي، عبد الرحمان جيلالي، مرجع سابق، ص  4
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 .ثالثا: بعد عملية الاقتراع 

و التي يتوقف عليها  ،بعد نهاية الميقات القانوني للتصويت تبدأ المرحلة الختامية للعملية للانتخابية   
منح  الاقتراعو حرصا من المشرع الجزائري على شفافية و نزاهة  ،و النهائية الأوليةتحديد النتائج 

ومن بين أهم  ،و هذه المرحلة الحساسة تتلاءمللسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صلاحيات واسعة 
 ما يلي: الصلاحيات نذكر

 الفرز .1
د الفائز أي تلك التي تحد الاقتراع ، صيرورةالمرحلة الأخيرة من  هيفزر الأصوات تكون عملية       

إلى  انقطاعو يتواصل دون  ،الاقتراع  اختتاميبدأ فرز الأصوات فور ، حيث 1في المعركة الانتخابية
لمراكز يجري بالنسبة  ،استثناءاو يتم بمكتب التصويت إلزاما و  ،و يجرى علنا ،تماما انتهائهغاية 

و ترتب الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل  ،التصويت المتنقلة في مركز التصويت التي تلحق به
و يقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت من  ،يسمح للناخبين الطواف بها

و يمكن  ،بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب بحضور ممثلي المرشحين أو قوائم المرشحين
و إضافة إلى  ،لأعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز عند عم توفر العدد الكافي من الفائزين

المعدل و المتمم  10-16من القانون العضوي  49,48هذه الضمانات التي تضمنتها المادتين 
 العضوي تبين أنالقانون نفس من  30المادة  نجد ،الاقتراعالمتعلق بنظام ، 08-19بالقانون العضوي 

 ،2أعضاء مكتب التصويت يعينون و يسخرون بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة
هذه السلطة  استقلاليةمما يزيد في تعزيز هذه الضمانات من خلال  ،بدل من الوالي كما كان سابقا

ولى تعليق محضر الفرز في و يت ،و يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، الاقتراعالمسؤولة عن تنظيم 
على مطابقتها للأصل من قبل رئيس المكتب إلى كل  دقمصا نسخةو تسلم  ،مكتب التصويت

و تدمغ على جميع  ،استلاممقابل وصل  ،أو قوائم المرشحين ،الممثلين المؤهلين قانونا للمرشحين
و تسلم نسخة منها إلى ممثل  ،صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة نسخة مصادق على مطابقتها للأصل

 .3استلامالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل 
 
 

                                                           
 .218شلالي رضا، الباحث بن سالم أحمد عبد الرحمان، الباحث حاشي محمد الامين، مرجع سابق، ص   1
 .166بوعلام سماعيلي، عبد الرحمان بن جيلالي، مرجع سابق، ص   2
 .166، ص مرجع سابقيلي، عبد الرحمان بن جيلالي، بوعلام بن سماع  3
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 .الأولية إعلان النتائج .2
بدل الوزير  ،للانتخابات من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأوليةإعلان النتائج      

عن باقي السلطات العمومية  استقلاليتهاو يعد هذا تأكيد على  ،المكلف بالداخلية كما كان سابقا
ذا سياقا لما جاء في مضمون ه الاقتراع،التي كانت تتولى تنظيم  ،وخاصة السلطة التنفيذية منها

، التي بينت صلاحيات الرئيس دون 1السالف الذكر 07-19من القانون العضوي  33و  8تين الماد
 .2سواه، و من بينها الإعلان عن النتائج الأولية

 ية من الناحية المالية.الاستقلاللفرع الثالث: ا

تقوم على العدد  ،لة للانتخاباتقلم يكتف المشرع الجزائري بجعل تشكيلة السلطة الوطنية المست     
لها  اعترافاى ذلك لو عدم خضوعهم لأية جهة بل زاد ع أعضاءها لاستقلاليةالجماعي و التنوع تحقيقا 

و ذلك رغبة منه في منحها  و كذا تمتعها بالشخصية المعنوية، ،الإداريةية المالية و الاستقلالب
 19/07من القانون العضوي  02المادة  أكدتههذا ما ، 3و حرية أكثر في ممارسة مهامها استقلالية

تمارس مهامها بدون  للانتخاباتبقولها " تنشأ سلطة وطنية مستقلة المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة 
الإداري و المالي و تدعى في صلب النص" السلطة  الاستقلالمتع بالشخصية المعنوية و تت ،تحيز

تمكين الغير من  أي القيام بمتابعة الغير قضائيا أو ،و هو ما يخول لها الحق في التقاضي ،4المستقلة"
لها وما يترتب على ذلك من حقوق كتخصيص  ،كما يصبح لها ذمة مالية خاصة بها متابعتها قضائيا،

في  اقتراعمالية لتمكينها من القيام بمهامها التنظيمية عند كل عملية  إعتماداتميزانية تسيير خاصة و 
 أحسن الظروف.

كل النفقات التي تتولى الدولة على العملية الانتخابية صرفها بغية تغطية  الاقتراعو تشمل مالية     
حيث نصت  ،و في مختلف جوانبها لغرض تنظيم و تنفيذ العمليات الانتخابية ،الاقتراعجل فعاليات 

على انه " تزود السلطة المستقلة بميزانية السالف الذكر،  07-19من القانون العضوي  45المادة 
تسيير خاصة بها و تحدد مدونة النفقات و شروط و كيفيات تنفيذها طبقا للتشريع المعمول به " تطبيقا 

و توزيع إعتماداتها و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع  ،الاقتراعولى السلطة المستقلة إعداد ميزانية لذلك تت
 .المصالح المعنية"

                                                           
 .7، سابق الذكر، ص  07-19من القانون العضوي  8أنظر المادة  1

 .218الامين، مرجع سابق، ص شلالي رضا، الباحث بن سالم أحمد عبد الرحمان، الباحث حاشي محمد   2
 .256ضريف قدور، مرجع سابق، ص   3
 .6،  سابق الذكر، ص 07-19، من القانون العضوي  2أنظر المادة  4
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بينما يصعب تخمين بعضها  ،و يسهل تحديد بعض النفقات المتعلقة مباشرة بعمل السلطة المستقلة   
و ذلك لكونها تشكل جزءا لا يتجزأ من ميزانية الخدمات  ،الآخر و تحديده تحديدا مفصلا و دقيقا

 .1العامة الخاصة بمؤسسات و جهات حكومية أخرى 
المالي لأعضاء السلطة المستقلة حرية كبيرة تمكنهم من  الاستقلاليكفل  الأساسعلى هذا    

 ممارستهم مهامهم بعيدا عن الإغراءات المادية للسلطة التنفيذية.
ية ضمانة جوهرية و أساسية لمصداقية قرارات السلطة في نظر الاستقلالان عنصر بيد أنه إذا ك   

لذلك تقاس هيبة  ،فإن العنصر المالي يعتبر عنصر جوهري في فاعلية السلطة ككل ،الهيئة الناخبة
 .2و بمدى قدرتها على إدارة العملية الانتخابية ككل ،المالي الاستقلالالسلطة بمدى تمتعها ب

فيما يخص محاسبتها على: " تمسك السلطة   ،من نفس القانون العضوي  46/1المادة و تضيف 
و يوكل تسيير الأموال إلى عون محاسب يعين وفقا  ،المستقلة محاسبتها وفق قواعد المحاسبة العمومية

  ات و ميزانية السلطة طبقا  للقواعد العامة في المالية تشمل على باب الإيراد، للتشريع المعمول به "
خصصة للعملية الانتخابية و مال يرادات تتكون من إعانات الدولة و الإعتماداتلإفاما ا ،و باب النفقات
أما النفقات و التي تعرف بأنها " تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها  ،المستقلة لتسيير السلطة

ات السلطة الوطنية و من بين نفق"، شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة السلطة العمومية أو
و نفقات ضرورية  ،التجهيز نفقات ،نفقات المستخدمين /سبيل المثالنجد على  ،المستقلة للانتخابات

و كل  ،و صيانة العتاد و الأدوات المكتبية و الإيجار و الندوات و التجمعات..الخ اقتناءكمصاريف 
 .3المستقلة للانتخاباتهذه النفقات تهدف في مجملها تحقيق أهداف السلطة الوطنية 

إذ بمقتضى  ،هو الآمر بالصرف الرئيسي لها ،و يعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات   
أو  ضوكما يمكن له تفويض التوقيع لكل ع، يتولى تنفيذ ميزانية السلطة ،الصلاحيات المخولة له

  19/07من القانون العضوي  47 و هو ما تقضي به المادة ،مؤهل أو أي جهة مؤهلة قانونا موظف
و التي تنص على: " رئيس السلطة المستقلة هو الآمر ، للانتخاباتالمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة 

 ."و يضمن تنفيذها ،بصرف ميزانية تسيير السلطة و الإعتمادات المالية المخصصة للانتخابات
 

                                                           
 .256ص  ضريف قدور، مرجع سابق، 1
 .260حلفاية زهية، العقون ساعد، لبيض ليلى، مرجع سابق ، ص  2
 .207مرجع سابق، ص  احث حاسي محمد الأمين،شلالي رضا،الباحث بن سالم أحمد عبد الرحمان،الب  3
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 خلاصة الفصل:
 

و التي مست كل أطياف  ،المستقلة للانتخابات تشكيلتها المتنوعةالوطنية  ةميز السلط اأهم م     
فيما يتعلق بالحيادية و سيما  ،و تعتبر هذه الأخيرة قفزة نوعية لتجسيد مبدأ الحكم الراشد ،المجتمع
و هذا يتجلى في تشكيلتها البشرية و مهام أجهزتها المختلفة سواء على  ،والالتزام ،و النزاهة الشفافية
بلدية(، و  ولائيةمندوبيات )و على المستوى المحلي  ،، مجلس(مكتب)رئيس،  المركزي  المستوى 

هذا من خلال النصوص القانونية المتمثلة  ،بالإضافة إلى الممثليات الدبلوماسية و القنصلية بالخارج
 لها.و النظام الداخلي  للانتخاباتالمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة  07-19في القانون العضوي 

و  حرة انتخاباتتحتكم لمبدأ سيادة الشعب عن طريق  ،إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات     
و تتكفل بتجسيد الديمقراطية  ،الحقيقيين اختيارهو تعبر عن إرادة الشعب و  ،نزيهة و تعددية ،شفافة

و هذا  ،المؤدي للتداول السلمي و الديمقراطي على ممارسة السلطة الانتخابيالدستورية و ترقية النظام 
 ،و النصوص القانونية الناتجة عنها ،عضوية ناجمة عن الإرادة الشعبية من جهة استقلاليةما يمنحها 

الإشراف عليها  و تنظيمها و الاقتراعإضافة إلى المهام و الصلاحيات المسندة إليها من خلال تحضير 
و مراجعتها إلى غاية الإعلان عن النتائج  الانتخابيةمن عملية التسجيل في القوائم  ابتداء  و إدارتها 

ية من الجانب الوظيفي. الاستقلالهذا ما يؤكد لنا  الأولية،



:ثانيالفصل ال  
للسلطة الوطنية المستق لة    وظيفيالإطار ال

.للانتخابات  

    الس           لطة    اختصاص           ات:  المبح             ا
فيم      ا  ت ل           للانتخاب      اتالوطني      ة المس      تق لة  

  بال مليات التمهيد ة للاستشارات الوطنية  
 السلطة    اختصاصات:  المبح  الثاني

الوطنية المستق لة للانتخابات اللاحقة على  
  . للاقتراعال مليات التحضير ة  
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 .للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ني:الإطار الوظيفيالفصل الثا
إن عملية انتخاب رئيس الجمهورية و المجالس الوطنية المنتخبة، كسائر الاستشارات الانتخابية،      

تتطلب جملة من الإجراءات القانونية اللازمة لقيامها على أسس و ضوابط تحكم مصداقيتها، و تضمن 
 أوتتوقف على مشروعية هذه الإجراءات التي تكتسي أهمية بالغة، فهي المسار نزاهتها، فمشروعيتها 

الطريق المعبد الذي تسعى غالبية التشريعات الانتخابية لرسمه في منظوماتها القانونية، بشكل يسمح 
انتخابات حرة سليمة و جدية، و هذا لتحقيق الديمقراطية بالقدر الذي يزرع الثقة في نفوس  إلىبالوصول 

المواطنين، و يبعد الشك و الريبة و التخوف في توجيه أصواتهم لاختيار ممثليهم، و تتنوع هذه 
لذلك يتعين  الإجراءات بينما هي سابقة على النتائج الانتخابية، و ما هي مرافقة و لاحقة لهذه النتائج،

 و هما:لى مبحثين إالفصل  تقسيما علين

ت ار استشلتمهيدية للاا بالعملياتيتعلق  ات فيمابانتخلمستقلة للاالوطنية السلطة ات اصاختصا -
 ول(.لأالمبحث الوطنية ) ا

 لتحضيرية ات العملياحقة على للاات ابانتخاصات السلطة الوطنية المستقلة للاختصا -
 ني(.الثالمبحث اع ) ا قتر للا
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المبحث الأول: اختصاصات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بالعمليات 
 .التمهيدية للاستشارات الوطنية

بالغة، فمن خلالها يمكن تحديد حجم و نطاق المشاركة السياسية، و هي  أهميةللقوائم الانتخابية       
 إلىعمد المشرع الجزائري  الأساس، و على هذا 1الانتخاباتوسيلة للحد من الغش و التزوير في 

 الأحكاممكاتب التصويت بجملة من  إعدادو مراجعتها، و كذا عملية الترشح، و  إعدادهاتنظيم مسالة 
المعدل و المتمم بالقانون العضوي  10-16القانونية،لا سيما منها القانون العضوي نظمتها النصوص 

    مطلبين إلىهذا المبحث  إطارا في ستناتقسيم در  لىإ اينأرتا ،الانتخابات، المتعلق بنظام 19-08
 ني(.الثالمطلب ا)  الترشح إجراءات، (وللأالمطلب ا)و هما: تنظيم و مراجعة القوائم الانتخابية 

  .الانتخابيةئم اقو الجعة امر و :تنظيم وللأ المطلب ا

قبل الخوض في تنظيم و مراجعة القوائم الانتخابية، لا بد من التطرق للجهة المختصة في      
رئيس الجمهورية في  إلى الأخيرةهذه  إسناداستدعاء الهيئة الناخبة في التشريع الجزائري، حيث تم 

 الأخيرشكل مرسوم رئاسي، و هذا بالنسبة للاستشارات الانتخابية، كما يتم مراجعتها خلال الثلاثي 
المعدل و المتمم، المتعلق  10-16، من القانون العضوي 14/1،2من كل سنة، هذا عملا بالمادتين 

 .2الانتخاباتبنظام 
عن فتح فترة مراجعة القوائم  الإعلانكما يتولى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،    

قرار  إلى بالإضافةمن نفس القانون العضوي المذكور سالفا،  17الانتخابية و اختتامها طبقا للمادة 
الملحق أنظر )...3ابيةالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتضمن المراجعة الدورية للقوائم الانتخ

، و عليه الشأنلجان مختصة في هذا  إلىمهام مراجعة القوائم الانتخابية  أوكلت، و قد  (02رقم 
 فرعين و هما: إلىسنقوم بدراسة هذا المطلب من خلال تفتيته 

 . الانتخابيةئم القو اجعة ان مر ا: لجالأولالفرع 
بة ارق لىإ ،قنصلية وأسية ائرة دبلوماد وأ ،في كل بلدية الانتخابيةئم القو ا داعدإ تخضع عملية      

جعة الجنة مر  و كذلك، الانتخابيةئم القو اجعة البلدية لمر اللجنة المتمثلتين في ابيتين، و انتخالجنتين 

                                                           
ـــ 1 ـــة فـــي النظـــام الانتخـــابي الجزائ ـــة الانتخابي ـــى العملي ري، مـــذكرة ابتســـام بولقـــواس، الإجـــراءات المعاصـــرة و اللاحقـــة عل

 .69م، ص  2012/2013لخضر، باتنة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، ماجستير، جامعة الحاج 
 .11المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16، من القانون العضوي 14/1،2انظر المادة  2
 ، يتضمن المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية .2019أكتوبر  10الموافق  1441صفر عام  11قرار مؤرخ في  3
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لمستقلة الوطنية السلطة اتحت مسؤولية  ،قنصلية وأسية ائرة دبلومالكل د الانتخابيةئم القو ا
 .1تابانتخللا
 .الانتخابيةئم القو اجعة البلدية لمر اللجنة ا: أولا

و    و مراجعة القوائم الانتخابية، للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، إعدادعملية  أسندتلقد      
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و تتكون تشكيلة  اللجنة البلدية لمراجعة  إشرافتعمل تحت 

 :القوائم الانتخابية من
 قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا. -
مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من بين  03 -

الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية، و توضع تحت تصرف و رقابة اللجنة البلدية 
      رة و كفاءة و بسمعة طيبة دائمة يديرها موظف بلدي يتمتع بخب أمانةلمراجعة القوائم الانتخابية، 

، و لا سيما القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتعلق بالترشح 2الحيادو 
 .(03أنظر الملحق رقم ...) 3كنموذج  2019للانتخابات الرئاسية 

 إلى، فيما يخص تغيير تسمية اللجنة الإدارية الانتخابية، 2019الجديد الذي جاء به المشرع سنة    
النزاهة و الحيادية،  لإضفاءو  الإدارة إبعاداللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، و الهدف من ذلك 

و المتمثلة في شخص رئيس  رةالإدا إبعادفيما يخص التشكيلة فانه تم  أما، أكثرمصداقية  إعطاءو 
مواطنين(  3صلاحية اختيار الأعضاء) أعطيتالعام للبلدية، كما  الأمينالمجلس الشعبي البلدي، و 

 المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إلى
قنصلية تحت مسؤولية  وأسية ائرة دبلومالكل د الانتخابيةئم القو اجعة الجنة مر ثانيا: 

 ت.ابانتخلمستقلة للا الوطنية السلطة ا
 من: خيرةالأتتكون هذه      

 ممثله، رئيسا. أورئيس المركز القنصلي  أورئيس الممثلية الدبلوماسية  -
ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية او القنصلية تعينهما السلطة  -

 الوطنية المستقلة للانتخابات، عضوين.
 موظف قنصلي، عضوا. -

 لها من بين أعضاءها. أميناو تعين اللجنة 
                                                           

 . 149بعلي محمد الصغير، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  1
 .14المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16القانون العضوي من  15انظر المادة  2
، يتضـمن تحديـد القائمــة الاسـمية لأعضـاء اللجــان 2019ســبتمبر  21الموافـق  1441محــرم عـام  21قـرار مـؤرخ فـي  3

 البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية و مقرها.
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 .1القنصلية، بناءا على استدعاء من رئيسها أوتجتمع بمقر الممثلية الدبلوماسية  
المعدل و المتمم، المتعلق  10-16من القانون العضوي  16من خلال تصفحنا و قراءتنا للمادة      

لرئيس الممثلية الدبلوماسية،  أوكلتلجنة لمراجعة القوائم الانتخابية رئاسة ال أن، نجد الانتخاباتبنظام 
يمثلان السلطة التنفيذية )وزارة الخارجية(، و كان من  الأخيراناو رئيس المركز القنصلي، و هذان 

 ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. لأحدتوكل رئاسة اللجنة  أن الأجدر
 .الانتخابيةئم القو اجعة امر ن ام لجا: مهالفرع الثاني

اللجنتين المذكورتين سابقا، حيث يتوليان عمليتي  إلىمهام مراجعة القوائم الانتخابية  أوكلت     
التسجيل و الشطب، هذا حفاظا على شفافية و نزاهة القائمة الانتخابية، مما يضفي المصداقية للعملية 

 الانتخابية.
 لشطب:التسجيل و ا :أولا

 لتسجيل: ا .1
 الانتخابات بنظام، المعدل و المتمم، المتعلق 10-16من القانون العضوي رقم  04نصت المادة      

 36من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادة  إلاانه " لا يصوت 
 2من القانون المدني "

نتخابية للبلدية التي بها مقر السكنى الرئيسي تطبيقا لنص هذه المادة، فان التسجيل في القائمة الا   
عليه المشرع الجزائري  أوردعام،  كأصلالعادي في حالة عدم وجود سكنى، هذا  الإقامةمحل  أو

استثناءا بالنسبة للجزائريين و الجزائريات المقيمين في الخارج و المسجلين في الخارج و المسجلين لدى 
 رية .الدبلوماسيات و القنصلية الجزائ

التشريعية، و الاستشارات الاستفتائية، يتم التسجيل في  الانتخاباتبالنسبة للانتخابات الرئاسية، و    
الناخب، هذا  إقامةالقائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية الموجودة في بلد 

 3. 9/3بنص المادة  إعمالا
المعدل  10-16من القانون العضوي رقم  10و بالنسبة لبعض الفئات الوارد ذكرها في نص المادة    

 ، و هم:الانتخاباتو المتمم، المتعلق بنظام 

                                                           
 .14سابق الذكر، ص  المعدل و المتمم، 10-16من القانون العضوي  16انظر المادة  1
، المتضـــــمن القـــــانون المـــــدني المعـــــدل و المـــــتمم، 1975ســـــبتمبر  26المـــــؤرخ فـــــي  75/58مـــــن الأمـــــر  36المـــــادة  2

 .08. ص 1975، سنة 101ج.ر.ج.ج، ع:
 .10المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  9/1انظر المادة  3
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   الوطني و الحماية المدنية و موظفي الجمارك الوطنية، الأمنأعضاء الجيش الوطني الشعبي و  -
البلديات المنصوص عليها  لإحدىفي القائمة الانتخابية و مصالح السجون، فلهم ان يطلب تسجيلهم 

 .1 أعلاهمن القانون العضوي المذكور  09في المادة 
من قائمة انتخابية واحدة، لتجنب التزوير و الغش، و التي من  أكثركما لا يمكن التسجيل في    

 إليه أشارتتها، هذا ما شانها تؤثر على سير العملية الانتخابية، و بدورها تفقد نزاهتها و مصداقي
، و هذا خلافا الانتخاباتالمعدل و المتمم، المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي  08المادة 

 .2من نفس القانون العضوي، الذي يعتبر استثناءا 09لما نصت عليه المادة 
لق بنظام المعدل و المتمم، المتع 10-16من القانون العضوي  05نص المادة  إلىو بالرجوع    

   المشرع الجزائري قد استثنى بعض الفئات من التسجيل في القائمة الانتخابية،  أن، نجد الانتخابات
 في:  الأخيرةو تتمثل هذه 

 لوطن.الح المص ادالوطني مضالتحرير اثورة  ءاثنأ اسلوك الذين سلكو ا -
 ره.اعتبا ية و لم يرد احكم عليه في جن -
لترشح اب و انتخلاارسة حق ان من ممالحرمالحبس و اجل جنحة بعقوبة احكم عليه من  -

تزيد  لتي لاا.و 3تالعقوبانون امن ق 14دة الما، و 1مكرر 09دتين اللم المحددة تطبيقاللمدة 
 .4تاسنو  05عن  امدته

 ره.اعتبا و لم يرد  سهفلاإ شهرأ -
 لحجر عليه.ا وأئي القضالحجز اتم  -

تطلع النيابة العامة اللجنة الإدارية الانتخابية المعنية بكل الوسائل القانونية، و تبليغها فور افتتاح   
 .5أعلاه 5.4.3.2.1المذكورين في المطات  الأشخاصمرحلة مراجعة القوائم الانتخابية، قائمة 

حسب  ا، و هذالانتخابية اريةالإدللجنة اذكر  اتبين لن خيرةلأا افي فقرته 05دة اللم احظتنو بعد ملا   
للجنة اتسمية هذه  لغىألذي ا، الانتخاباتم المتعلق بنظا، المعدل و المتمم 10-16ون العضوي نالقا

 .الانتخابيةئم القو اجعة البلدية لمر اللجنة اتسمى  صبحتأو 

                                                           
 .10، ص المعدل و المتمم، سابق الذكر 10-16من القانون العضوي  10انظر المادة  1
 .10، ص ، نفس القانون  08،09انظر المادتين  2
 .10، نفس القانون، ص  05انظر المادة  3
المؤرخ في  156-66، يعدل و يتمم الأمر رقم 2014فبراير  4المؤرخ في  01-14من القانون رقم  14انظر المادة  4

 .7، ص 2015جويلية  23، بتاريخ 07المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج.ع  ، و1966يوليو 
 .10المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  05انظر المادة  5
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المشرع  أن، يظهر أعلاهمن القانون العضوي المذكور  07و  06من خلال استقراء نصي المادتين    
 يسجل نفسه في القائمة الانتخابية. أنالجزائري يلزم كل مواطن مستوفي للشروط القانونية، 

عن مدى دستوريتهما  الأولنصي هاتين المادتين يثيرا تسايلين؟  أنهنا  إليه الإشارةو ما تجب    
الانتخاب يعتبر في الدستور حقا و ليس واجبا، و دليل ذلك وروده في الفصل المتعلق  أنخاصة و 

بالحقوق و الحريات و عدم وروده في الفصل المتعلق بالواجبات، و الثاني يتمثل في مدى تطبيقهما 
 هناك العديد من المواطنين رغم توفر كافة الشروط القانونية اللازمة أنعلى ارض الواقع، خاصة و 

 .1فيها أنفسهملم يقيدوا  أنهم إلاللتسجيل في القوائم الانتخابية فيهم، 
 لشطب:ا .2

المعدل و المتمم، المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي  13،12المواد  أحكامبعد استقراء      
، نجد في مضمونها عدة شروط لكي يشطب اسم الناخب من القائمة الانتخابية و تكون الانتخابات

 :الآتيةحسب الحالات 
 ل يطلب خلا نأبية، عليه انتخائمة المسجل في قاخب النالموطن من طرف اتم تغيير  اذإ

 متهاقإو تسجيله في بلدية  ،ئمةالقاسمه من هذه لاثة الموالية لهذا التغيير شطب الثا شهرلأا
 .2لجديدةا
 سية الدبلومالح المصاو  مةاقالإ، فان المصالح المعنية لبلدية خبينالناحد اتوفي  اذإ         

ئمة ابشطبه من ق لاالتي تقوم حات، ابانتخلمستقلة للاالوطنية السلطة اتطلع  ،لقنصليةاو 
المعدل و المتمم،  10-16لعضوي انون القامن  16،15دتين الما ماحكأة اعا خبين، مع مر النا

 .الانتخاباتالمتعلق بنظام 
المتوفى  إقامةبلدية  أخبار، يتعين على بلدية مكان الوفاة إقامتهفي حالة وفاة الناخب خارج بلدية    

 .3بجميع الوسائل القانونية، التي بدورها تطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الغرض من عملية الشطب، هو ضبط القوائم الانتخابية بصفة نهائية  أنلما تقدم يتبين لنا  تأسيسا   

 عملية انتخابية نزيهة و شفافة خالية من عملية الغش و التزوير. لإجراء
 لشطب:التسجيل و ات ازعامن .3

لقد جعل المشرع الجزائري قرارات اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية غير نهائية، و هذا      
 و قضائية. إدارية، لذا خصها برقابة الانتخاباتتجسيدا للشفافية ونزاهة 

                                                           
احمد بنينـي، الإجـراءات الممهـدة للعمليـة الانتخابيـة فـي الجزائـر، أطروحـة دكتـوراه، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة، كليـة  1

 .41م،  ص 2005/2006وق و العلوم السياسية، قسم الحقوق الحق
 .11المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي رقم  12،13انظر المادتين  2
 .11، نفس القانون، ص 13انظر المادة  3
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 :ري ادلإالتظلم ا -
" الطلب" المرفوع من المتظلم، للحصول  أو"الشكوى"  أوتعني الطريقة القانونية  لتظلم"اكلمة " نأ     

في القائمة الانتخابية هو عبارة عن طلب يوجه  الإداري ، و التظلم 1لتصحيح وضعيته أوعلى حقوقه 
صورة  يأخذو تنبيهها بوجود خلل في تلك القائمة، و الذي قد  لإشعارهاالجهة المختصة قانونا،  إلى

تطهير القائمة الانتخابية من  إلىاسم معين، و يهدف هذا الطلب  إغفال أوتسجيل متكرر لاسم واحد، 
، و هذا بعد وضع القائمة الانتخابية تحت 2تشوب القوائم الانتخابية أنالتي يعترض  الأخطاءجميع 

 . 3تصرف المترشحين و اطلاع الناخب عليها
رئيس اللجنة البلدية  إلىيقدم تظلمه  أنيمكن لكل مواطن اغفل تسجيله في قائمة انتخابية،      

بالشطب من قبل  أو، كما يجب تقديم الاعتراضات سواء المتعلقة بالتسجيل 4لمراجعة القوائم الانتخابية
قوائم الدائرة الانتخابية، و هذا عملا بالمادتين  إحدىمن غير، من المواطنين المسجلين في  أوالمعني 

، هذا خلال الانتخاباتالمتمم، المتعلق بنظام  ، المعدل و10-16من القانون العضوي رقم  18،19
في  الأجلاختتام العمليات المتعلقة بالمراجعة، و يخفض هذا  إعلانأيام الموالية لتعليق  10مدة 

أيام،  و بعدها تحال هذه الاعتراضات على اللجنة المنصوص عليها في  05 إلىالمراجعة الاستثنائية 
، و تبت الانتخاباتالمعدل و المتمم، المتعلق بنظام  10-16ي من القانون العضو  15،16المادتين 

 .5المعنية للأطرافأيام  03أيام، و يبلغ هذا القرار خلال  03 أقصاهفيها بقرار في اجل 
 ئي:القضالطعن ا -

تطعن فيه  أنغير الراضية عن قرار اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية،  للأطرافيمكن      
أيام كاملة ابتداء  من تاريخ تبليغ القرار، و في حالة عدم التبليغ يمكن  05القضاء، خلال اجل  أمام

أيام كاملة من تاريخ تقديم الاعتراض، و يكون الفصل في هذا الطعن من  08الطعن خلال 
ارج محكمة الجزائر بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخ أواختصاص المحكمة المختصة إقليميا، 

أيام، و هو غير قابل  03المعنية مدة  الأطراف إلىأيام، و يبلغ القرار  05التي تبت فيه خلال 
                                                           

، ص 2009الجزائـــر،  ، د.م.ج،3رشـــيد خلـــوفي، قـــانون المنازعـــات الانتخابيـــة )شـــروط قبـــول الـــدعوى الإداريـــة ( ، ط 1
102. 

العــوفي ربيــع، المنازعــات الانتخابيــة، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير، جامعــة أو بكــر بلقايــد، تلمســان، كليــة الحقــوق و  2
 .24م، ص 2007/2008العلوم السياسية، الجزائر، 

صــفر عـــام  2رخ فــي ، يــتمم القــرار المــؤ 2019نـــوفمبر ســنة  7الموافــق  1441ربيــع الأول عــام  10قــرار مــؤرخ فــي  3
، يحـــدد كيفيــات وضـــع القائمـــة الانتخابيــة تحـــت تصــرف المترشـــحين و اطـــلاع 2019الموافــق أول أكتـــوبر ســنة  1441

 الناخب عليها.
 .14، المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص 10-16من القانون العضوي   18،19ا نظر المادتين  4
 .14، نفس القانون، ص  20انظر المادة  5
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 انظر  ا، و هذري ادلإادي و ليس العاء القضاص اختصالة من الحافي هذه المنازعة  أن، علما 1للطعن
       لموطن اك الخاص نون القائل تندرج في صميم اتتعلق بمس اص كونهابع خاتتميز به من ط الم
   .مدنيلاضي القادة اع التي يختص بهالمدنية للشخص الة الحالجنسية و او 

 خب:الناقة ا: بطثانيا
و التسجيل  الإقامةالشطب منها، بسبب تغيير  أومن بين اثر تسجيل الاسم في القائمة الانتخابية      

يصطلح  وثيقة ب في الجديدة، صب كل الشروط القانونية للناخ إقامتهفي القائمة الانتخابية في بلدية 
لمباشرة حق الانتخاب، و هذا استنادا للقرار  الإثباتتعتبر وثيقة  الأخيرةعليها بطاقة الناخب، فهذه 

الصادر عن السلطة الوطنية  2019سنة  أكتوبر أولالموافق  1441صفر عام  02المؤرخ في 
       المعدل  10-16من القانون العضوي  24/2.1ا سياقا لنص المادة ، و هذ2المستقلة للانتخابات

، حيث تعد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب الانتخاباتو المتمم، المتعلق بنظام 
 أماالتي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية، و تسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية، 

مخالفة  أنهاالقرارات التي تصدرها هذه السلطة و تطابقها مع ما  ورد في الدستور، نجد فيما يخص 
هذا الاختلاف لا يعتبر مساسا بدستورية القرار و يعود ذلك لوجود نص خاص  أن إلالما ورد فيه 

المعدل و المتمم، المتعلق  10-16الذي خول لها هذه الصلاحية و المتمثل في القانون العضوي 
 .الانتخاباتام بنظ
 أوكما تستفيد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من مساعدة مختلف المصالح العمومية    

 .3الممثليات الدبلوماسية و القنصلية بالخارج
 أوالمندوبيات الولائية و مندوبيات الممثليات الدبلوماسية  أننجد  أعلاهو بالعودة للقرار المذكور    

 08القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعد بطاقات الناخبين و هي صالحة لمدة 
أيام من  08، و ذلك قبل إقامتهاستشارات انتخابية، بعدها يتم تسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر 

و     ت الولائية  ، تودع لدى المندوبيالأصحابهاالبطاقات التي لم يتم تسليمها  أنتاريخ الاقتراع، علما 
القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لكي يتسنى سحبها  آومندوبيات الممثليات الدبلوماسية 

وثيقة  إظهاريوم الاقتراع بمركز التصويت، بعد  أوغاية عشية الاقتراع  إلى، ذلك أصحابهامن طرف 
الناخب الذي يحمل  أنض، هذا لا يعني في السجل الخاص لهذا الغر  الإمضاءبطاقة الهوية و  إثبات

                                                           
 .12، ص ، سابق الذكر10-16من القانون العضوي  21انظر المادة  1
، يحـــدد كيفيـــات إعـــداد بطاقـــة الناخـــب و 2019الموافـــق أول أكتـــوبر ســـنة  1441صـــفر عـــام  02القـــرار المـــؤرخ فـــي  2

 م.2019أكتوبر سنة  3هـ ، الموافق  1441صفر عام  4، بتاريخ 61تسليمها و إلغاءها، ج.ر.ع 
 .15المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16، من القانون العضوي 24/2.1انظر المادة  3
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المذكور رقمه و عنوانه في البطاقة  إلامكتب شاء،  أيبطاقة الناخب يحق له التصويت في 
 .1المذكورة

سلطة مستقلة، تحتوي على بيانات  أوعمومية،  إدارة، صادرة عن إداريةبطاقة  أووثيقة  أيقد نجد    
 :الآتيةيانات خاصة بها، كبطاقة الناخب التي تحمل الب

 لقب الناخب و اسمه و تاريخ ميلاده و عنوانه. -
 رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية . -
 .2رقم مكتب التصويت المسجل فيه عنوانه -

لجنة  أمانةيودع تصريحا بالشرف لدى  أنتلفها من طرف صاحبها،  أوعند ضياع بطاقة الناخب 
 أوالمندوبية الولائية المختصة إقليميا، و مندوبية الممثليات الدبلوماسية  أومراجعة القوائم الانتخابية، 

 .3القنصلية  للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و تسلم له بطاقة جديدة
 لتصويت:اتب اء مكانشالث: الثالفرع ا

مكتب التصويت هو المكان الذي يجري فيه الاقتراع، و ينظم الناخبين، الذين تم توزيعهم على      
 الأخير، و هذا 4من مكتب تصويت يشكل مركز تصويت أكثرمستواه بمقرر من المندوب الولائي، و 

-16من القانون العضوي  26على مستوى كل دائر انتخابية، التي تتشكل حسب المادة  إحداثهيتم 
عدة بلديات، و يتم تحديدها عن  أو، من شطر للبلدية الانتخاباتالمعدل و المتمم، المتعلق بنظام  10

 .5طريق القانون 
قرر من المندوب المشرع الجزائري، مهمة توزيع الناخبين على مستوى مكاتب الاقتراع، بم أوكل   

، 6الولائي للسلطة المستقلة للانتخابات، بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية، و يتطلبه عدد الناخبين
 2019،) رئاسيات 7القرار الصادر من طرف السلطة الوطنية المستقلة  للانتخابات إلى بالإضافة
ي، و هذه قفزة نوعية تحسب ، حيث كانت في السابق من مهام الوال(04أنظر الملحق رقم ...)نموذجا(

                                                           
 من القرار الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب و تسليمها و إلغاءها، سابق الذكر. 2،3/3انظر المواد  1
 ، نفس القرار. 05انظر المادة  2
 ، نفس القرار. 06انظر المادة  3
 .27، ص 2019ط، أكتوبر  ستوى المحلي، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،دليل تنظيم الانتخابات على الم 4
 .12المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  26انظر المادة  5
 .15، نفس القانون، ص 27/1انظر المادة  6
، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصـويت و 2019أكتوبر سنة  24الموافق  1441صفر عام  25قرار مؤرخ في   7

 سيرها.
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مكاتب  أن، كما نجد الانتخاباتللمشرع الجزائري من جهة، و تضفي الشفافية و الحيادية و نزاهة 
 1متنقلة أخرى مكاتب ثابتة و  إلىالتصويت تنقسم 

 لتصويت.اتب امك أعضاءبع: الر الفرع ا
سوف يتم الحديث عن تشكيلة أعضاء مكاتب التصويت، و الشروط الواجب توافرها فيهم لكي يتم      

 أوالسياسية،  الأحزابالمنازعات الناجمة عن هذا التعيين، التي تنشا من طرف  إلىتعيينهم، مرورا 
 كل من له صفة و مصلحة في ذلك. أوالرقابة الشعبية، 

 ت.لتصوياتب امك أعضاءتشكيلة  -ا
، الانتخاباتالمعدل و المتمم، المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  29نصت المادة    

 على تشكيلة المكتب و المتكون من:
 رئيس. -
 ئب رئيس.ان -
 مساعدين اثنين. -

 لتصويت.اتب امك أعضاءشروط تعيين  -ب
للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من بين  يتم تعيينهم و تسخيرهم بمقرر من المندوب الولائي   

غاية الدرجة الرابعة،  إلى أصهارهمو  أقاربهمالولاية، باستثناء المترشحين و  إقليمالناخبين المقيمين في 
، سيما القرار الصادر عن السلطة 2الأعضاء المنتخبين إلى بالإضافة، أحزابهم إلىالمنتمين  الأفرادو 

 2019) رئاسيات  3الانتخاباتخلال  الأشخاصالوطنية المستقلة للانتخابات، فيما يخص تسخير 
 نموذجا(.

أعضاء مكاتب التصويت و الأعضاء الاضافيون اليمين، و هذا بعد الفصل في  أيضاكما يؤدي    
 . 4القائمة النهائية

 لتصويت.اتب ائم مؤطري مكالطعن في قو ا -ج
و القضائي ضد مؤطري مكاتب التصويت، هو  الإداري حق الطعن  إقرارالدافع من وراء  أن    

و  الأحزابحساسية الدور المنوط بهم لسلامة العملية الانتخابية، لذلك خول المشرع الجزائري 

                                                           
 .15المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  27/4انظر المادة  1
 .15، ص نفس القانون  ،30انظر المادة  2
، يحـــدد شـــروط تســـخير الأشـــخاص خـــلال 2019ســـبتمبر ســـنة  29افـــق المو  1441محـــرم عـــام  29قـــرار مـــؤرخ فـــي  3

 الانتخابات.
 .15المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16، من القانون العضوي 31انظر المادة  4
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 إدخالتخابية  الان الإدارة، ثم الطعن القضائي في حالة رفض الإداري المترشحين حق مباشرة الطعن 
 تعديلات على قوائم المؤطرين، و ذلك على الشكل التالي:

 ئية.لولا المندوبية ا مامأض اعتر الا .1
المعدل و المتمم، المتعلق بنظام  10-16مكن المشرع من خلال  القانون العضوي رقم      

 الإداري من حق رفع التظلم  الانتخاباتالسياسية و المترشحين المشاركين في  الأحزاب، الانتخابات
لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ضد من لا يستوفي الشروط المطلوبة في 
شخص المؤطر، و في هذا الصدد فقد نظم المشرع حق الاعتراض على قوائم مؤطري مكاتب 

 إجراءاتب خصوصية التصويت، من خلال تحديده لمواعيد مضبوطة، تتميز بقصر مدتها بسب
التحضير للعملية الانتخابية، و عليه يجب تقديم الاعتراض كتابيا مع تعليله تعليلا قانونيا، خلال الأيام 

يوما،و بعد  15، و التي كانت محل نشر مدة 1للقائمة الأوليالموالية لتاريخ التعليق و التسليم  05
تبين لديه صحة  إذايل قائمة الأعضاء المؤطرين دراسة مضمون الاعتراض يمكن للمندوبية الولائية تعد

المعنية  للأطرافالادعاءات التي تضمنها الاعتراض، و يصدر المندوب الولائي قرار بالرفض و يبلغ 
 .2الاعتراض إيداعأيام كاملة ابتداء  من تاريخ  03خلال 

 لتصويتاتب ائمة مؤطري مكائي في قالقضالطعن ا .2
 03المعدل و المتمم، اجل  10-16في فقرتها الخامسة من القانون العضوي  30حددت المادة    

أيام كاملة ابتداء  من تاريخ تبليغ القرار، و يوجه الطعن الى المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، و التي 
 الأطراف إلىقرار أيام كاملة ابتداء  من تاريخ تسجيل الطعن، و يبلغ ال 05بدورها تفصل في اجل 

المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قصد تنفيذه، الذي كان  إلىالمعنية، وكذلك 
 .3الوالي إلىسابق يوجه 

 لترشح.ا تاءاجر إني:الثا المطلب

حق الترشح من الحقوق السياسية، التي يعبر عنها الفرد بصفة رسمية عن  أنغنيا عن البيان      
، و هذا الحق افرد له الدستور و المشرع الانتخاباتفي التقدم لتقلد مناصب معينة عن طريق  إرادته

محددة في  إجراءاتانه طالما ارتبط بقيود و شروط مختلفة و  إلامجموعة من المبادئ و الضمانات، 
معدل ال 10-16، و القانون العضوي 2016زمنية معينة، و تبعا لذلك جاء التعديل الدستوري  أجال

                                                           
بن علي عبد الحميد، النظـام الانتخـابي للمجـالس الشـعبية المحليـة فـي الجزائـر، أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه   1

، ص 2017/2018قانون العام، كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـية، قسـم الحقـوق، جامعـة أبـي بكـر بلقايـد، تلمسـان،في ال
 .176،177ص 

 .15المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي رقم  4. 30/3.2انظر المادة  2
 .15، نفس القانون، ص  30/6.5انظر المادة  3
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        الرئاسية، وفق شروط جديدة  الانتخابات، ليعيد تنظيم هذا الحق في الانتخاباتالمتعلق بنظام 
القانونية ناجمة عن عدة عوامل من بينها التشريع بشكل  الإشكالاتو مستحدثة، نتج عنها العديد من 

المستحدثة لصحة الترشح و بيان الشروط  إجراءاتظرفي و استعجالي، لذلك سيكون الهدف هو 
 .1الترشح للانتخابات الرئاسية و التشريعية

 سية.الرئات ابانتخلترشح للا ا :الأولالفرع 

يسند حق المواطن في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، على المبدأ الدستوري القائم بمساواة أمام      
أن هذا الحق مكفول لكافة ، و على الرغم من 2القانون العام، و الكفاءة في تولي الوظائف العامة

المؤسس الدستوري وضع له شروطا، بالإضافة إلى الجهة المختصة في دراسة  المواطنين، إلا أن
 الملف، و الفصل في منازعاته. 

 لترشح:اشروط : أولا
الدستوري الحالي نجد من بين شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، شروط دستورية حددها التعديل    

المعدل و المتمم، المتعلق بنظام  10-16قانونية ذكرت ضمن القانون العضوي ، و شروط 2016
 الانتخابات.

 .الدستوريةلشروط ا -ا   
، بحيث نص على 87شروط الترشح لرئاسة الجمهورية في المادة  2016حدد التعديل الدستوري    

 المترشح الذي: إلاينتخب لرئاسة الجمهورية  أنانه " لا يحق 
يتمتع  بأنه:و هو شرط جديد يثبته المعني بتصريح يشهد بموجبه أجنبيةلم يتجنس بجنسية  -

 .أخرى فقط، و لم يسبق له التجنس بجنسية  الأصليةبالجنسية الجزائرية 
: و يثبت الأبللام و  الأصليةفقط، و يثبت الجنسية الجزائرية  الأصليةيتمتع بالجنسية الجزائرية  -

من المادة  11، 10، و هو ما قضت به الفقرتين الأمو  للأب الأصليةنسية ذلك بتقديم شهادة الج
المعدل و المتمم، و تبعا لذلك فان كلا من مزدوجي الجنسية  10-16من القانون العضوي  139

 و حاملي الجنسية بالاكتساب ممنوعين من الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية.
 .الإسلامالمعني انه يدين  تصريح بالشرف يشهد بموجبه بالإسلاميدين  -

                                                           
الشروط المستحدثة للترشح للانتخابات الرئاسية و التشريعية في ظل الدستور و قانون الانتخابات، غلاب عبد الحق، ) 1

 .286، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ص 2019، السنة 2(، مجلة القانون، العدد دراسة نقدية،تحليلية
فرنسـا فـي الانتخابـات الرئاسـية و التشـريعية، سماعين لعبادي، المنازعات الانتخابية، دراسة مقارنة لتجربتـي الجزائـر و  2

أطروحــة لنيــل درجــة دكتــوراه علــوم فــي الحقــوق، تخصــص قــانون عــام، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية ، جامعــة محمــد 
 .207، ص 2012/2013خيضر، بسكرة، 



 الفصل الثاني: الإطار الوظيفي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
 

54 
 

 يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية. -
انه في  الإطارفقط: و ما يمكن ملاحظته في هذا  الأصليةزوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية  أنيثبت  -

للزوج المترشح، و لم يكن يمنع ازدواج الجنسية لزوجه  الأصليةالسابق لم يكن يشترط توفر الجنسية 
يكون  أنيترشح  أن أراد، هل ذلك يعني انه يشترط لمن الإطار، و عليه يمكن التسايل في هذا أيضا

انه يمكن لزوج  أمملف الترشح؟  إيداع أثناءفقط  الأصليةمتزوجا؟ و هل يقصد بالجنسية الجزائرية 
 التصريح بالترشح؟ . أثناءيتخلى عن جنسيته الثانية  أنالمعني 

الترشح: و  إيداعقبل  الأقل( سنوات على 10جزائر دون سواها لمدة عشرة )دائمة بال أقامةيثبت  -
يمكن التسايل عن الجدوى عن النص لهذا الشرط دون تفصيل مقتضياته، و ان كان يوحي ان المشرع 

الواقع العملي، فكيف للمقيم بالخارج ان يكون  أثبتهغير منطقي  أمرالدائمة، و هو  بالإقامةربط الولاء 
 ن الوعاء الانتخابي، في حين انه ممنوع من الترشح.جزءا م

 .1942كان مولودا قبل يوليو  إذا 1954نوفمبر  أوليثبت مشاركته في ثورة  -
 .1942كان مولودا بعد يوليو  إذا 1954نوفمبر  أولضد ثورة  أعمالفي  أبويهيثبت عدم تورط  -
 .1داخل الوطن و خارجهيقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية و المنقولة  -

من الشروط  الأدنىو ملزمة دستوريا، فالدستور وضع الحد  أساسيةهذه الشروط تعد شروط  أن   
، و بالتالي يتضح اتجاه المؤسس الدستوري على حصر 2خرق احد منها أوالتي لا يمكن تعديلها 

اتضح انه تم التشديد في  ، و تبعا لما تقدم3الترشح على من تتوفر فيهم هذه الشروط من حق الترشح
بعض الشروط الدستورية للترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، و خاصة المستحدثة فيما تعلق بشرط 

 الجنسية.
 .الشروط القانونية  -ب

، الانتخاباتالمعدل و المتمم، المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي  139/1تنص المادة    
 لرئاسة الجمهورية و المتمثلة في: على الوثائق المطلوبة في الترشح

 نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني. -
 للمعني. الأصليةشهادة الجنسية الجزائرية  -
فقط و لم يسبق له  الأصليةتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني انه يتمتع بالجنسية الجزائرية  -

 .أخرى التجنس بجنسية 
                                                           

 .11، سابق الذكر، ص 01-16 القانون  من 87انظر المادة  1
 .209سماعين لعبادي، مرجع سابق، ص  2
، ص 2007، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، 1بــوكرا إدريــس، نظــام انتخــاب رئــيس الجمهوريــة فــي الجزائــر، ط 3

15. 
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 .لإسلامباتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني انه يدين  -
 من صحيفة السوابق القضائية للمعني. 3مستخرج رقم  -
 صورة شمسية حديثة للمعني. -
 لزوج المعني. الأصليةشهادة الجنسية الجزائرية  -
 محلفين. أطباءشهادة طبية مسلمة للمعني من طرف  -
 تصريح  بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط. -
 لام المعني. الأصليةة شهادة الجنسية الجزائري  -
 شهادة معادلة لها. أوشهادة جامعية  -
 نسخة من بطاقة الناخب للمعني. -
دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر   الإقامةتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على  -

 ترشحه. إيداعالتي تسبق مباشرة  الأقل( سنوات، على 10)
 .1949، منها، بالنسبة للمولودين بعد عام الإعفاء أوالخدمة الوطنية  تأديةشهادة تثبت  -
 من هذا القانون العضوي. 142التوقيعات المنصوص عليها في المادة  -
 تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه. -
يو سنة يول أولللمترشحين المولودين قبل  1954نوفمبر سنة  أولشهادة تثبت المشاركة في ثورة  -

1942. 
 أولضد ثورة  أعمالفي  1942يوليو سنة  أولالمترشح المولود بعد  أبوي شهادة تثبت عدم تورط  -

 .1954نوفمبر سنة 
 .1تعهد كتابي يوقعه المترشح  -

، هو الانتخاباتالمعدل و المتمم، المتعلق بنظام  10-16الجديد الذي جاء به القانون العضوي  أن   
هذا الشرط هو شرط سلبي لما له من مساس  أنشهادة معادلة لها،  حيث نجد  أوتقديم شهادة جامعية 

التي تنص على  62، في مادته 2016بمبدأ الديمقراطية، و المنصوص عليه في التعديل الدستوري 
 2ينتخب " أوينتخب  أنانه " لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية 

، و من قراءة ثانية  و معاكسة تعد ايجابية، حيث نجد ان شرط الشهادة الجامعية  أولىهذا من جهة 
للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، و هذا راجع لانخفاض نسبة محو  أساسياالمعادلة لها يعد شرطا  أو

 في الجزائر. الأمية

                                                           
 .18المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16، من القانون العضوي 139/1انظر المادة  1
 .8، سابق الذكر، ص 01-16من القانون رقم  62انظر المادة  2
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هذا الشرط اعتبر من الشروط الشكلية، لكنه في الواقع يعتبر من الشروط الموضوعية   أنكما نجد    
 لتعلقه بالشخص المعني.

 لملف.اسة ام و در ستلاالمختصة في الجهة ثانيا: ا

يودع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية من قبل المترشح شخصيا، لدى السلطة الوطنية المستقلة    
سليم وصل، و يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عند الاقتضاء للانتخابات، مقابل ت

، و لا سيما قرار السلطة الوطنية المستقلة 1تفويض أعضاء مكتب السلطة المستقلة للقيام بهذه المهمة
 2019التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية ) رئاسيات  إيداع إجراءاتللانتخابات الذي يحدد كيفيات 

ملف الترشح، ولا يعد قبولا للملف الذي تخضع  إيداع، و يعد وصل الاستلام ضمانا على 2موذج(ن
، و يكون 3الترشح لأجالعن احترام المترشح  إثبات، فهو بمثابة دليل أخرى قبوله لكيفيات  إجراءات

 .4يوما الموالية لاستدعاء الهيئة الناخبة الأربعينفي غضون  الإيداع
المعدل و المتمم، بان الترشح لرئاسة  10-16من القانون العضوي  139من خلال استقراء المادة    

يتمتع بالصحة الجسدية و العقلية، و تم  بأنهالجمهورية يودع شخصيا من قبل المترشح، و هذا يثبت 
ح بالترشح لذلك يودع التصري بالإضافةاستحداث هذا الشرط نظرا للظروف الصحية للرئيس السابق، 

    لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و ليس المجلس الدستوري، مثلما كان معمول به سابقا، 
 لمبدأ الاستقلالية و الحيادية، و تكريس الديمقراطية، و تجسيد دولة القانون. أخرى و هذه ضمانة 

    المعدل  10-16العضوي  فيما يخص دراسة ملف الترشح لرئاسة الجمهورية، طبقا للقانون  أما   
تقوم بها  أولية، و التي توحي بان هناك دراسة 141في مادته  الانتخاباتو المتم، المتعلق بنظام 

للمجلس الدستوري في شكل رقابة على هذه  أوكلتالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و دراسة 
 السلطة المستقلة.

 ت.ابانتخلمستقلة للا الوطنية السلطة امن طرف  وليةلأ اسة الدر ا - أ
يتم استلام الملف من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للمترشح، تتم دراسته و  أنبعد      

أيام من تاريخ التصريح بالترشح، بقرار معلل تعليلا  07 أقصاهامحددة  أجالالفصل في صحته  في 
، 5ساعة 24س الدستوري مرفق بملف الترشح خلال قانونيا، و يبلغ للمعني فور صدوره،كما يبلغ للمجل

                                                           
 .18المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  139انظر المادة  1
، يحـدد كيفيـات و إجـراءات إيـداع 2019أكتـوبر سـنة  8الموافـق  1441صـفر  9من قـرار مـؤرخ فـي  01انظر المادة  2

 .1المستقلة للانتخابات، صالتصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية، لدى السلطة الوطنية 
 .50بوكرا ادرس، مرجع سابق، ص 3
 .18المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  140انظر المادة  4
 .18، نفس القانون، ص  141انظر المادة  5
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، المتعلق بنظام المعدل و المتمم 10-16ون العضوي من القان 141هذا عملا بنص المادة 
 .  1من المداولة المحددة لقواعد عمل مجلس الدستوري  05، و لا سيما المادة الانتخابات

 لدستوري.   المجلس امن طرف و الرقابة سة الدر ا -ب
التي تنص على " يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية  141/4بعد استقرائنا للمادة      

من المداولة المحددة لعمل  5المادة  إلى بالإضافة، 2للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية ..."
للسلطة  أصيلالمجلس الدستوري تعدى على اختصاص  أن، يتضح لنا ضمنيا 3المجلس الدستوري 

 أولىالوطنية المستقلة للانتخابات، التي لها الحق في دراسة ملف الترشح و الفصل فيه نهائيا، كدرجة 
الفصل في الطعون للمجلس الدستوري، لكن الواقع القانوني عكس ذلك، جعل  أمر، و ترك أخيرةو 

ورين للمجلس الدستوري ، و اسند دأولىدور السلطة المستقلة في استلام و دراسة ملف الترشح كدرجة 
و المتمثل في الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين، لان كلمة " يوافق" توحي بان المجلس 
الدستوري يدرس و يفصل في الملفات المقبولين و غير المقبولين من طرف السلطة المستقلة، و كذلك 

ط من طرف السلطة الوطنية يدرس الملفات غير مقبولة فق أنبه  الأجدرالفصل في الطعون، و 
  " valideترجمة كلمة "يوافق"  تقابلها في النص الفرنسي " أن الإشارةالمستقلة للانتخابات، و تجدر 

المجلس الدستوري يعتبر جهة رقابية على السلطة الوطنية  أنو تعني المصادقة، و منه نستنتج 
لنسبة للملفات غير مقبولة من طرف السلطة با أماالمستقلة للانتخابات فيما يخص الملفات المقبولة، 

 الوطنية المستقلة للانتخابات فيتم دراستها و الفصل فيها من طرف المجلس الدستوري. 
كما نسجل نقطة ايجابية، حينما نص المشرع الجزائري صراحة بان يمكن لرئيس السلطة الوطنية    

المستقلة  للانتخابات تفويض اي عضو من المكتب لتسلم الملف من المترشح شخصيا، و هذه دلالة 
 على مكانة و مقام السلطة المستقلة.

 ت.التوقيعاب اكتتارة استما -ج
الوثائق سالفة الذكر، تقديم قوائم بالتوقيعات في  إلى بالإضافةيلتزم المترشح لرئاسة الجمهورية      

، و هذا ما نص 5، من طرف ضابط عمومي(05أنظر الملحق رقم ...)4مطبوعات مصادق عليها

                                                           
و تـتمم النظـام ، تعـدل 2019أكتـوبر سـنة  17الموافـق  1441صفر عام  18من مداولة مؤرخة في  05انظر المادة  1

 .6، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ص 2019مايو سنة  12الموافق  1441رمضان  7المؤرخ في 
 .19المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16، من القانون العضوي 141/4انظر المادة  2
 .6كر، ص من المداولة المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، سابق الذ 5انظر المادة  3
 .39بكرا إدريس، مرجع سابق، ص  4
 .19المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  142/2انظر المادة  5
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( 50.000) ألف، تتضمن خمسين 1عليه  القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
 ولاية على 25، و يجب ان تجمع عبر لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية الأقلتوقيع فردي على 

للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن  الأدنىيقل العدد  إلا، و ينبغي الأقل
 .2توقيع 1200

تخابات، في نفس الوقت الذي يودع فيه و تودع هذه المطبوعات لدى السلطة الوطنية المستقلة للان   
، المتعلق بنظام المتمم المعدل و 10-16من القانون العضوي  139ملف الترشح موضوع المادة 

كان طلب التسجيل لدى المجلس الدستوري، و هذا  أين، عكس ما كان معمول به سابقا ، الانتخابات
اتها المنوطة بها، و تعتبر قفزة نوعية في يضفي مبدأ استقلالية السلطة المستقلة في ممارسة اختصاص

 المجال الديمقراطي .
 لجمهورية.اسة اب رئانتخلترشح لا ات ازعامنثالثا: 

يقدم طعن في القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة  أنيحق للمترشح حالة رفض ملفه      
 الأخيرساعة، من ساعة تبليغه، و هذا  48 أقصاهللانتخابات، لدى المجلس الدستوري في اجل 

ون من القان 141/4قرار للسلطة المستقلة، عملا بالمادة  آخر إرسالأيام من تاريخ  07يفصل خلال 
، السالف الذكر، و يتم تبليغه للمعني فور صدوره، وكذلك عملا المعدل و المتمم 10-16العضوي 

من المداولة التي تحدد قواعد  5المادة  إلى الإضافةب، 20163من التعديل الدستوري  182/3بالمادة 
 .4عمل المجلس الدستوري 

 .ثاني: الترشح للانتخابات التشريعيةالفرع ال
التشريعية في الجزائر برلمان، و الذي ينقسم الى غرفتين) المجلس الشعبي  لسلطةارس ايم     

 :6، و يتشكل بطريقتين متباينتين5الوطني و مجلس الأمة(
 الترشح لانتخاب المجلس الشعبي الوطني.أولا: 

خاصة بتنظيم انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،  في  أحكاماوضع المشرع الجزائري      
 سنوات. 05لعهدة مدتها  الأخيرفصل مستقل خاص به، و ينتخب هذا 

                                                           
 محرم، يتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات، سابق الذكر. 18قرار مؤرخ في  1
 .19المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  142/1انظر المادة  2
 22، سابق الذكر، ص.01-16من القانون رقم  182انظر المادة  3
 .6من المداولة التي تحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، سابق الذكر، ص  5انظر المادة  4
 .15، سابق الذكر، ص 01-16من القانون رقم  112انظر المادة  5
ـــة لطبيعـــة نظـــام الحكـــم فـــي ضـــوء دســـتور  6 ،الســـلطة 1996ســـعيد بوشـــعير، النظـــام السياســـي الجزائـــري، دراســـة تحليلي

 .07، ص 2014، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،4التشريعة و المراقبة، ج
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 شروط الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.  .1

من  92دة الملقد تناولت الشروط القانونية المطلوبة في المترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني ا  
، هذا فيما يتعلق بالشروط الانتخابات، المتعلق بنظام المعدل و المتمم 10-16لعضوي رقم القانون ا

 .1الموضوعية
ب في دائرة الاختصاص التي لا يكون المترشح ضمن غير مقبولين للانتخا أنكما اشترط المشرع    

دة الماببعد مضيء سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة، و هذا عملا  إلايمارسون فيها وظائفهم، 
، و ما تجب 082-19المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم  10-16من القانون العضوي  91

لما جاء في المادة المذكورة  مالاإعالإشارة اليه هنا أن مسالة حرمان هؤلاء من ممارسة حق الترشح 
 .3أعلاه هي مسالة نسبية

 الجهة المختصة في استلام و دراسة الملف: .2
القانون الجهة المكلفة بمراقبة  ألزمبهدف تحقيق الحماية المقررة للمواطن المتقدم بملف الترشح،      

 أورئيس الممثلية الدبلوماسية  أومدى توفر شروط الترشح القانونية من عدمها، و هو الوالي، 
، و في حالة الرفض يتم 5، و تفتح سجلات خاصة لتسجيل كل ما يتعلق بفحص الملفات4القنصلية

التصريح بالترشح، و يكون معللا تعليلا  إيداعأيام كاملة ابتداء  من تاريخ  10 آجالتبليغ المعني في 
 .6قانونيا

 أورئيس الممثلية الدبلوماسية  أوالمتمثلة في الوالي  لإدارةاجهة  ألزمالقانون  أنيتبين مما سبق    
 أو، مع ذكر السبب بأكملهاقائمة  أو أشخاصمجموعة  أوالقنصلية، بتسبيب قرار رفض ترشح 

 القرار.  لإصدارالتي دفعته  الأسباب

                                                           
 .22المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي رقم  92انظر المادة  1
 .22نفس القانون، ص  91انظر المادة  2
النشـاط الإداري، د.ط، دار العلـوم للنشـر و التوزيـع، عنابـة،  -التنظـيم الإداري  -محمد الصغير بعلـي، القـانون الإداري  3

 .147، ص 2013/2014الجزائر،
 .222احمد بنيني، مرجع سابق، ص  4
سهام عباس ، ضمانات و آليات حماية حق الترشح في المواثيق الدولية و المنظومة التشـريعية الجزائريـة، مـذكرة لنيـل  5

ـــانون دســـتوري، كليـــة الحقـــوق و العلـــوم السياســـية، جامعـــة الحـــاج لخضـــر،  شـــهادة ماجســـتير فـــي الحقـــوق، تخصـــص ق
 .131،132، ص ص 2013/2014باتنة،

، جســـور للنشـــر و التوزيـــع، الجزائـــر، ص ص 1لمنازعـــات الإداريـــة، القســـم الثـــاني،طعمـــار بوضـــياف ، المرجـــع فـــي ا 6
263،264 . 
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، المتعلق بنظام المعدل و المتمم 10-16لعضوي رقم من القانون ا 98من خلال استقرائنا للمادة    
    ، يتبين لنا غياب دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في استلام الملف و دراسته الانتخابات

الرئاسية، و هذا يعتبر إزاحة  الانتخاباتو المتمثلة في المندوبيات الولائية، مثلما هو معمول به في 
 ختصاص.للسلطة المستقلة، و تغليب و هيمنة الإدارة في هذا الا

 منازعات الترشح لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. .3
القنصلية،  أورئيس الممثلية الدبلوماسية  أويحق للمترشح الذي تم رفض ملفه من طرف الوالي،      

أيام كاملة ابتداء  من تاريخ تبليغه  03المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، خلال  أماميقدم طعنا  أن
المحكمة  أمامار الرفض قابل للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج للقرار، و يكون قر 

 إلىأيام كاملة ابتداء  من تاريخ تسجيل الطعن، و يبلغ بدوره  05الإدارية بالجزائر العاصمة، خلال 
 .1القنصلية بالخارج أو، و كذلك الوالي و رئيس الممثلية  الدبلوماسية الأطراف

 لانتخاب مجلس الأمة. الترشحثانيا: 
تنظيم قانوني خاص، حيث تبنى المشرع احكام و قواعد  إلىيخضع انتخاب أعضاء مجلس الأمة      

سنوات، و يجدد نصف الأعضاء كل  06، و ينتخب ثلثي أعضاءه لمدة الانتخاباتخاصة بتنظيم هذه 
سري في النظام المتبع في ، و لقد اخذ المشرع الجزائري بمبدأ الاقتراع غير مباشر ال2سنوات 03

 .3انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
 .الأمةمجلس  أعضاءب انتخلترشح لا اشروط  .1

للترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، اشترط أن يكون المترشحون من أعضاء المجلس الشعبي      
 ، ان تتوفر فيهم الشروط القانونية الآتية:4البلدي أو الولائي
منهم كل عضو محكوم عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية او جنحة سالبة للحرية و لم  غير انه يستثنى

يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير عمدية، أما فيما يخص السن القانونية الواجب توافرها في المترشح 
 .5سنة كاملة يوم الاقتراع 35بلوغه 

                                                           
 .23المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  98/5.4.3انظر المادة  1
 .24، ص ، نفس القانون 107ادة انظر الم 2
رنــة لكــل مــن الجزائــر و مصــر و فرنســا و بعــض الأنظمــة محمــد بركــات، النظــام القــانوني لعضــو البرلمــان، دراســة مقا 3

 .184، ص 2012، د.ط، د.م.ج، الجزائر 1الأخرى) انتخاب و تعيين ثم حقوق وواجبات عضو البرلمان(، ج
حسينة شرون، دور الإدارة المحلية في مراقبة العملية الانتخابية ) المراحل التحضيرية(، مجلة الاجتهاد القضـائي،كلية  4

 .132، ص 2010و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، الجزائر،  الحقوق 
 .24المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  111انظر المادة  5
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الانتخابي، و هو يقوم بتجديد تلك  و في هذا الصدد يرى جانب من الفقه انه يجب على المشرع   
الشروط الواجب توافرها في المترشح أن يحقق الموازنة، و التنسيق فيما بينها و بين ما يقابلها من 

 .1شروط لازمة لاستبقاء صفة الناخب و ممارسة صلاحياته
( من 02ن)فيتم التصريح بالترشح لعضوية مجلس الأمة بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختي   

 .2استمارة التصريح التي تسلمها الإدارة و يوقع عليها المترشح قانونا
 الجهة المختصة في استلام و دراسة الملف. .2

لقد خول المشرع الجزائري، مهمة الفصل في صحة الترشيحات الخاصة بالعضوية في مجلس       
 10-16من القانون العضوي  116دة اللجنة الانتخابية الولائية، و هو ما نصت عليه الما إلىالأمة 

، كما مكنها من رفض أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون 3المعدل و المتمم
    العضوي المذكور أعلاه، بقرار معلل يبلغ للمعني في أجال يومين كاملين من تاريخ إيداع الملف، 

ة الملف بتمعن و ثان، و بالتالي سيقع أعضاء و هي مدة محدودة جدا، حيث انها غير كافية لدراس
 . 4اللجنة تحت ضغط عامل الوقت، و كان من الأجدر رفع هذه المدة إلى خمسة أيام على الأقل

 منازعات الترشح لانتخاب مجلس الأمة . .3
في حالة رفض ملف الترشح لمجلس الأمة من طرف اللجنة الانتخابية الولائية، و التي يترأسها      

قاض برتبة مستشار، رئيسا، حيث يحق للمترشح أن يقدم طعنا أمام المحكمة الإدارية المختصة 
المقيمة في أيام ابتداء  من تاريخ تسجيل الطعن، و نفس الآجال بالنسبة للجالية  5إقليميا، في اجل 

الخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، و يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال 
و الملاحظ أن هذه اللجنة لا تتمتع بالشخصية المعنوية و ذلك لاعتبارين و هما عدم ، 5الطعن

بالرغم من أنها تصدر قرارات استقلاليتها في ذمتها المالية، بالإضافة إلى عدم تمتعها بأهلية التقاضي، 
 قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.

                                                           
دراســة  مبــدأ الإشــراف القضــائي علــى الاقتراع)الانتخابــات الرئاســية و التشــريعية و المحليــة(، عبــد الله شــحاته الشــقاني، 1

 .265ص ،2005د.ط، دار الفكر الجامعي، مصر، مقارنة،
 .24المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  112انظر المادة  2
 .25، نفس القانون، ص 116انظر المادة  3
يــل شــهادة ، مــذكرة لنرفــي العمليــة الانتخابيــة فــي الجزائــجــواد الــدراجي، دور الهيئــات القضــائية و الإداريــة و السياســية  4

ص  ،2014/2015، باتنة، رالحاج لخضالماجستير في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسة، قسم الحقوق، جامعة 
78. 

 .  23المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  98انظر المادة  5
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 .الاستفتاءعن طريق  الانتخابيةرة استشلاالث:اثالفرع ال
قبل الحديث عن عملية الاستفتاء لا بد من الإشارة إلى تعريفه، و هو عبارة عن عرض موضوع      

عام على الشعب، لأخذ رأيه بالموافقة أو الرفض، و من ثمة يسمح للشعب بممارسة حق المشاركة 
   هي ملك له، بالبت في القرارات الهامة في البلاد، فالاستفتاء آلية بيد الشعب لممارسة السيادة التي 

 .1و يمارسها بواسطة ممثله و المتمثل في رئيس الجمهورية
كما يعد الاستفتاء، لدى اغلب الأنظمة الدستورية المعاصرة، وسيلة يمكن استخدامها للدفاع عن    

الديمقراطية، و تكريس مبدأ السيادة الشعبية، أما في النظام الجزائري، فان هذه الآلية تبقى حكرا على 
لجا مباشرة إلى إرادة ، حيث يمكن له أن ي2رئيس الجمهورية، و هذا باعتباره مجسد للإرادة الشعبية

، و ذلك عن طريق الاستفتاء الشعبي، و الذي يعد سلطة و حق شخصي محصور بيده دون 3الشعب
 .4سواه، حيث لا يجوز له أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء

يوما من تاريخ إجراء الاستفتاء، و يرفق النص  45يستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي قبل    
ح للاستفتاء بالمرسوم الرئاسي، كما يوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان المقتر 

على ورق بلونين مختلفين، تحمل أحداهما كلمة "نعم" و الأخرى كلمة "لا" و يصاغ السؤال المقرر 
 5طرحه على الناخبين بصيغة " هل انتم موافقون على... المطروح عليكم؟"

دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  أنهذه الاستشارة الخاصة بالاستفتاء و الملاحظ بالنسبة ل   
 .الانتخاباتمنعدما و لم يذكر اختصاصها ضمن قانون 

 .رابع:الحملة الانتخابيةالفرع ال
يجب أن تسبقها فترة من عرض للأفكار و الأشخاص، ليتسنى للمواطن كل عملية انتخابية      

التمييز بين الصالح و الطالح، بين القادر على تسيير شؤون الدولة و غير القادر على ذلك، و للتمييز 

                                                           
علـى النظـام  أثـرهو  1996، المركز القانوني لـرئيس الجمهوريـة فـي الجزائـر بعـد التعـديل الدسـتوري لسـنة منيرة بلورغي 1

السياسي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون دسـتوري، كليـة الحقـوق و العلـوم 
  164، ص 2014السياسية،جامعة محمد خيضر، بسكرة،

يــد، عــن وتقــع الازدواجيــة و العمــل التشــريعي فــي النظــام الدســتوري الجزائــري، دراســة مقارنــة، مــذكرة لنيــل مزيــاني حم 2
شـــهادة الماجســـتير فـــي القـــانون، فـــرع تحـــولات الدولـــة، كليـــة الحقـــوق و العلـــوم السياســـية، جامعـــة مولـــود معمـــري، تيـــزي 

 .85، ص 2011وزو،
 .3عدل و المتمم، سابق الذكر، ص الم 10-16من القانون العضوي  08انظر المادة  3
 .13، نفس القانون، ص 101انظر المادة  4
 .29نفس القانون، ص  149،150انظر المادتين  5
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بين البرامج أيها أكثر كفاءة و انسجاما مع واقعه المعاش، هذه الفترة التي تتصارع فيها الأفكار و 
 و يضبطها، و تسمى الحملة الانتخابية. قانون ينظمها إطاري الأشخاص ف
 : الانتخابيةلحملة اية ابدأولا: 
هو  ام اليب متنوعة منهاسأئل و ام وساستخدات، اصو لأاكطريقة لجلب  الانتخابيةية الدعاتستوجب 

 لقد تضمنو  بي،انتخلاالحقل اله في استعما  ثةالحد اهو جديد نظر  الوف بسبب قدمه، و منه مأم
 .1ليباسلأامن هذه  ائري عددالجز ابي انتخلاام النظا

:هي فترة زمنية محددة، يمارس فيها المترشحون و المدلول القانوني لمرحلة الحملة الانتخابية .1
ممثلوهم المؤهلون قانونا للنشاطات الإعلامية المسموح بها في إطار القانون، بغرض  أو/

 الدعاية الانتخابية.
 التي لا تعد من الحملة الانتخابية:النشاطات  .2

 الرئاسية. الانتخابات* نشاطات الأحزاب السياسية التي لا تملك أي مرشح في 
* الأعلام العادي الذي تمارسه الأحزاب السياسية بخصوص النشاطات التي لا تتعلق بالحملة 

 .2الانتخابية
يوما من تاريخ  25تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل  :المدة القانونية للحملة الانتخابية .3

 23أيام من تاريخ الاقتراع، و عليه تقدر مدة الحملة الانتخابية بـ  03الاقتراع و تنتهي قبل 
 إلا،و يعود السبب خلف تحديد مدة الثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع لانتهاء الحملة الانتخابية، 3يوما

جال أمام المندوبيات الولائية و الممثليات الدبلوماسية و القنصلية، لتقديم المشرع أراد فسح الم أن
 .4الجزائري  الانتخاباتمن قانون  33مواعيد الاقتراع تطبيقا لنص المادة 

 وسائل الحملة الانتخابية: .4
قرار المندوب  ماحتر :على المندوب البلدي التأكد من ا لمترشحينار اشهلمخصصة لإاكن املأا* 

الولائي للمواقع المخصصة لإشهار المترشحين، و يعمل على منع استعمال أي شكل آخر خارج 
، المتعلق  07-19من القانون العضوي  08المساحات المخصصة لهذا الغرض، هذا حسب المادة 

المعدل و المتمم   10-16من القانون العضوي  177بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و المادة 

                                                           
عبـــد المـــومن عبـــد الوهـــاب، النظـــام الانتخـــابي فـــي الجزائـــر) مقارنـــة حـــول المشـــاركة و المنافســـة السياســـية فـــي النظـــام  1

 .147الألمعية للنشر و التوزيع، ص ، دار 1،2001الانتخابي الجزائري(، ط
 .15دليل تنظيم الانتخابات، مرجع سابق، ص  2
 .33المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي رقم  173انظر المادة  3
ـــم  4 ـــانون العضـــوي رق ـــى ضـــوء الق ـــة و أحكامهـــا عل ـــة الانتخابي ـــوم 10-16ناصـــر صـــولة، الدعاي ـــة الآداب و العل ، مجل

 .67، ص 24،2017، عدد 2جتماعية، الصادرة عن جامعة محمد لمين دباغين، سطيفالا
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، و قرار رئيس السلطة المستقلة المحدد لكيفية إشهار الترشيحات 1الانتخاباتتعلق بنظام الم
 ، هذا خلافا لما كان معمول به سابقا عن طريق التنظيم.2نموذجا( 2019للانتخابات) رئاسيات 

تعد عقد الاجتماعات الانتخابية من بين الوسائل التقليدية المستعملة  :الانتخابيةلحملة ات اتجمع* 
، فتكون توزيع قاعات الاجتماعات و الهياكل على المترشحين بعدالة و إنصاف 3في الحملة الانتخابية

من القانون  04، و لا سيما المادة 4و بالقرعة عند الاقتضاء، لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية
 .5الاجتماعات و المظاهرات العموميةالمتعلق ب

: السهر و التأكد من احترام البرنامج الخاص الذي لبصريةالسمعية الوطنية ام علالإائل اوس* 
، و هذا بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري، بعدما كان حكرا على 6وضعته السلطة المستقلة

 .7هذه الأخيرة
نجد هذه المخالفات ضمن القواعد المنظمة  :نتخابيةالمخالفات التي تحدث خلال الحملة الا  .5

، المتعلق بنظام المعدل و المتمم 10-16ون العضوي للحملة الانتخابية المذكورة في القان
السلطة المستقلة تخطر  أنمنه، علما  185إلى غاية  180، و هذا حسب المواد من الانتخابات

ملاحظة أو خلل أو نقص يسجل مرتبط بنطاق اختصاصها، و  السلطات العمومية المعنية بآي
المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة  07-19من القانون العضوي  13هذا عملا بالمادة 

 8للانتخابات.
 
 
 
 
 

                                                           
 .16دليل تنظيم الانتخابات، مرجع سابق، ص  1
 ، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات.2019سبتمبر سنة  29الموافق  1441محرم عام  29قرار مؤرخ في  2
التشــريع الجزائــري، مجلــة العلــوم القانونيــة، الصــادرة عــن المركــز الجــامعي محمــد نعــرورة، نظــام الحملــة الانتخابيــة فــي  3

 .69، ص 2011، 3بالوادي، ع
 .7، سابق الذكر، ص 07-19من القانون العضوي  08انظر المادة  4
، يتعلق بالاجتماعات و 1989ديسمبر سنة  31، الموافق 1410جمادى الثانية عام  3مؤرخ في  28-89قانون رقم  5

 هرات العمومية.المظا
 .17دليل تنظيم الانتخابات، مرجع سابق، ص  6
 .21المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  178انظر المادة  7
 .20 -18ص  -دليل تنظيم الانتخابات، مرجع سابق، ص 8
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ل لدو التي تدعى في كثير من الفترة اهي :مرحلة ما بين نهاية الحملة الانتخابية و يوم الاقتراعثانيا: 
ي موضوع أول امن تن الهخلا انونامن يمثلهم ق وألمترشحون اع الانتخابي، حيث يمتنبفترة الصمت 

دعائي انتخابي بأي وسيلة كانت، و تأتي مباشرة بعد الانتهاء من الحملة الانتخابية و تكون قبل بع ابط
 .1ساعة من تاريخ الاقتراع 72

و الهدف من هذه المرحلة بمثابة استثناء على مبدأ حرية التعبير، و الغرض منه فرض التوازن و     
 العدل بين الأطراف المتنافسة.

تأسيسا لما تقدم يتبين لنا الدور الكبير و الفعال للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في مرحلة    
لمتنافسين و صمام الأمان لهم، من خلال توقيعهم على الحملة الانتخابية، كما تعتبر حجر زاوية ل

 كنموذج. 2019ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، و يتجلى هذا في رئاسيات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .34المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  181انظر المادة  1
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لاحقة على لات ابانتخاصات السلطة الوطنية المستقلة للا ختصالمبحث الثاني: ا
 ع.اقتر العمليات التحضيرية للا

بعد تحضيرات المرحلة الأولى من إعداد القوائم الانتخابية و تقديم الترشيحات، ثم الحملة      
الانتخابية، تأتي مرحلة التصويت التي يتجسد فيها حق الناخب في اختيار ممثليه، و حق المترشح في 

لمترشح الحصول على أصوات الناخبين، لذلك فهي مرحلة جد مهمة و حساسة بالنسبة للناخب و ا
على حد سواء، و إي مخالفة ترتكب خلالها سوف تهدم حقوق الطرفين و أركان الديمقراطية بصفة 

لمطلب ا)مطلبين و هما:عملية التصويت  لىإهذا المبحث  إطارا في ستناتقسيم در  لىإ اينأرتا ،1عامة
 ني(.الثالمطلب ا)  ، الفرز و إعلان النتائجول(لأا

 التصويت.المطلب الأول: عملية 

تعد عملية التصويت من أهم مراحل العملية الانتخابية، فهي المرآة العاكسة لمدى نضج و وعي      
المخاطبين، كما تعد العملية التي  تقاس بها درجة الحرية الديمقراطية في ذلك البلد على اعتبار أنها 

خاذ القرار، و عليه سنقوم بدراسة الوسيلة الوطيدة التي يمارس الناخب حقه وواجبه في المشاركة في ات
 هذا المطلب من خلال تفتيته إلى فرعين و هما:

 و المبادئ التي تحكمه. لتصويتاول: مفهوم لأ الفرع ا
  من الضروري بإمكان التعرف إلى مفهوم و موضوع البحث قبل الخوض في تفاصيله الأخرى،      

أهم أنواعه، كونها تمثل ركنا أساسيا في بناء و ذلك من خلال التعرف على معنى و بيان مبادئه، و 
العملية الانتخابية، بل هي وسيلتها التي تترجم معنى الاشتراك في صنع القرار، او التغيير الشرعي 

 .2الذي يعبر على إرادة الجماهير
 .لتصويتا: تعريف ولاأ

التصويت من الناحية الاصطلاحية، هو ذلك العمل الذي يقوم به الأفراد لاختيار حكامه و إضفاء    
الشرعية عليهم، و من خلال عملية التصويت، يتم إبداء هؤلاء الأفراد موافقتهم أو عدم موافقتهم على 

مصطلح  المشاريع المعروضة عليهم من قبل الحكام عن طريق الاستفتاء الشعبي، و التصويت هو
المصادقة أثناء مداولة في اجتماع من اجل  أويطلق على التعبير عن الإرادة و الرأي في الاختيار 

                                                           
بليلـــي نونـــة، ضـــمانات و حريـــة نزاهـــة الانتخابـــات، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه، علـــوم فـــي العلـــوم القانونيـــة،  1

، 2019-2018، الحاج لخضر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقـوق،1تخصص قانون دستوري، جامعة باتنة
 .359ص 

 353، ص 2009، منشورات زين الحقوقية، لبنان،1ضياء الاسدي، جرائم الانتخابات، ط 2
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، أما فقهيا فقد تعددت التعاريف لعملية التصويت، و منها مساهمة كافة المواطنين الذين 1اتخاذ قرار
مر لا يتم إلا وفق ضوابط لهم حق التصويت في الدولة، لاختيار من يمثلهم من المترشحين، و هذا الأ

 .2و شروط تقررها التشريعات الانتخابية
و عرفه البعض الأخر بأنه العملية التي يعبر بها الأفراد الذين يتمتعون بأهلية الانتخاب عن    

الاقتراع في العالم كله يتم بطرق مختلفة فان أكثر الأساليب شيوعا في  أنتفضيلاتهم السياسية، و رغم 
 .3، هو إلقاء ورقة التصويت في الصندوق الاستخدام

المعدل و المتمم،  10-16أما من الناحية التشريعية و التنظيمية، فان المتصفح للقانون العضوي    
، يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريف التصويت، لكنه فصل الانتخاباتالمتعلق بنظام 

 التي تحكمها و توفير آليات الحماية القانونية . تفصيلا دقيقا في إجراءاتها، وكذلك المبادئ
 لتصويت.التي تحكم عملية ادئ المبا: انياث

نظرا لأهمية عملية التصويت و التي تعد من أهم مراحل العملية الانتخابية برمتها، و ما يترتب    
إلى ضمان  عنها من أثار، فقد وضع المشرع جملة من المبادئ التي تحكم سير هذه العملية، و تهدف

 ، و تتمثل هذه المبادئ فيما يلي:4سلامتها و انتظامها و مصداقيتها
لمشرع سن ا، وجب على الانتخابيةرسة المماسخة في الر ادئ المبانه من لأ لتصويت:احرية  مبدأ -
رة من ادلإايته من ضغط اجل حماخب و هو يدلي بصوته، من النامين حرية انونية كفيلة بتات قاليآ

ثر على ؤ لذي يامر لأاخرى، و هو أته من جهة اهاتجايه و أثيرهم على ر أد و تافر لأاجهة، و تحكم 
         مة لسلااخ تسوده ادئة و منالتصويت في ظروف هان تجرى عملية ألفرد، لذلك وجب ادة ار إ

ل لتي تقع خلاائم الجر ائفة اهو من ط ،لتصويتاس بحرية المسالفقه اعتبر بعض ، حيث ا 5نينةألطماو 
لرشوة ائم التي تشمل جر التصويت"، و احرية  مبدألمخلة بائم الجر اتسمية " اطلق عليهأو  ،لمرحلةاهذه 

خل امن دلأالتصويت سلطة ائري لرئيس مكتب الجز المشرع اعطى أ لذلك  ،6لقوةال استعمالتهديد و او 
و منع كل شخص يحمل  ،لتصويتادي لعملية العالسير اي شخص يخل بأو طرد  ،لتصويتامكتب 

 .7انونالمسخرين قالعمومية القوة ان اعو أ ء استثناب ،لتصويتامن دخول مكتب  احسلا
                                                           

، مــذكرة ماجســتير، جامعــة 12/01علــي مختــاري، دور القضــاء فــي العمليــة الانتخابيــة فــي ظــل القــانون العضــوي رقــم  1
 .193،ص 2014/2015بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق،  –محمد خيضر 

 .360ضياء الاسدي، مرجع سابق، ص  2
 .254، ص 2009، دار دجلة عمان،1سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حريتها و نزاهتها،ط 3
 .356ضياء الاسدي، مرجع سابق، ص  4
 .256سعد المظلوم العبدلي، مرجع سابق، ص  5
 .357ضياء الاسدي، مرجع سابق، ص  6
 .14المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  39انظر المادة  7
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 10-16من القانون العضوي  34نجد هذا المبدأ ضمن المادة  مبدأ شخصية و سرية التصويت: -
، حيث بعد التثبت من هوية الناخب ووجود اسمه ضمن القائمة الانتخابية الموجودة 1المعدل و المتمم

في مكتب التصويت، تسلم له أوراق التصويت و الظرف، ثم يتجه إلى مكان وجود المعازل، ليختار 
، و بعد أن يختار يقوم بوضع ورقة الانتخاب داخل الانتخاباتفي سرية من بين القوائم المشاركة في 

ف، ثم يتجه من جديد إلى الصندوق ليضعها فيه، و بذلك يكون قد أدى حقه في سرية تامة، الظر 
بالإضافة إلى هذا فالأصل في التصويت أن يكون شخصيا، و ذلك بقيام الناخب بنفسه بالتعبير عن 
قناعاته و اختياراته الحزبية داخل مكتب التصويت، دون الحاجة إلى شخص آخر، و يمكن التأكد من 

خصية التصويت بقيام أعضاء مكتب التصويت من التثبت من هوية الشخص المتقدم الى مكتب ش
 . 2الاقتراع

و مما لا شك فيه أن وجود الناخب يوم الانتخاب، يمثل ضمانة هامة و لا غنى عنها بالنسبة    
بدأ في نص المادة ، و مع ذلك فان المشرع أورد استثناء على هذا الم3لجدية العملية الانتخابية و دقتها

، حيث يتمتع هذا 4الانتخاباتالمعدل و المتمم، المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي  45
الشخص بالأهلية القانونية التي تسمح له بالتعبير عن رأيه للإدلاء بصوته، إلا انه لا يستطيع  إدخال 

 ورقته في الظرف و جعله في الصندوق.
يعني ذلك تمتع جميع أفراد الشعب بمفهومه السياسي، بحق مباشرة و  لتصويت:اعمومية  مبدأ -

الانتخاب دون تمييز فئة عن أخرى، و لا يخص جنسا دون أخر و لا أي تمييز كان، إلا ما تعلق 
من القانون  05،03بالشروط الموضوعية لممارسة حق الانتخاب، و التي نصت عليها المادتين 

، و قد نص المؤسس الدستوري على 5الانتخاباتالمتعلق بنظام  المعدل و المتمم ، 10-16العضوي 
من التعديل الدستوري الحالي، و المتعلقتين على التوالي  118و  85هذا المبدأ من خلال المادتين 

ون العضوي ، و أيضا من خلال القان6بانتخاب رئيس الجمهورية و أعضاء المجلس الشعبي الوطني
و      بقولها أن " الاقتراع يكون عام  02المذكور أعلاه، من خلال المادة  ،المعدل و المتمم 16-10

 .7مباشر و سري" باستثناء انتخاب أعضاء مجلس الأمة الذين ينتخبون بطريقة الانتخاب غير مباشر

                                                           
 .14، ص المعدل و المتمم، سابق الذكر 10-16العضوي  القانون  من،  34انظر المادة  1
 .165بن علي عبد الحميد، مرجع سابق، ص  2
 .639، ص 2004، السنة 28دد الثالث، ع داود الباز،  إدارة العمليات الانتخابية، مجلة الحقوق، ملحق الع 3
 .15المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  45انظر المادة  4
 .10، ص ، نفس القانون 03،05انظر المادتين  5
 .166بن علي عبد حميد، مرجع سابق، ص  6
 .10المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  02انظر المادة  7
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 لتصويت.ا اتءاجر إ: الثانيلفرع ا
من  25ه في المادة يدوم الاقتراع يوما واحدا، و يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص علي     

، و يبدأ الاقتراع بداية من 1الانتخاباتالمعدل و المتمم، المتعلق بنظام  10-16القانون العضوي 
، و يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة 2الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساءا

 72خذ قرار بتقديم افتتاح الاقتراع بـ للانتخابات، بطلب من المندوب الولائي للسلطة المستقلة، ان يت
ساعة، على أن ينشر هذا القرار و يعلق في مقرات البلديات المعنية بالأمر، و ذلك قبل يوم الاقتراع بـ 

( أيام على الأكثر، إما فيما يخص تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بالنسبة للجالية بالخارج، يمكن 05)
للانتخابات، إصدار قرار و بالتنسيق مع الدبلوماسية و القنصلية و لرئيس السلطة الوطنية المستقلة 

 .3ساعة 120المندوبيات المعنية خلال 
يقوم الناخب بالإدلاء بصوته شخصيا، هذا كأصل أورد عليه المشرع الجزائري استثناءا فيما      

يل إعمال هذا ، و في سب4يخص التصويت بالوكالة، الذي سنتطرق إليه فيما بعد، و بصورة سرية
يوضع تحت تصرف الناخب أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين في كل مكتب من مكاتب 
التصويت، و هذا حسب ترتيب تعده السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن طريق القرعة بالنسبة 

لس الدستوري لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و بقرار من طرف المج
 .5بالنسبة للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية

  و يتم هذا التصويت في اظرفة تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و تكون غير شفافة    
و غير مدمغة و على نموذج موحد، و توضع يوم الاقتراع تحت تصرف الناخب في مكتب 

التصويت يتم تناول ورقة و ظرف التصويت من طرف الناخب و ضمانا لنزاهة عملية  ،6التصويت
، باستثناء الناخب المصاب 7بنفسه عند دخوله مكتب التصويت، و بعد إثبات هويته لأعضاء المكتب

، و الذي تم التطرق إليه أعلاه في مبدأ 8الذي يسمح له القانون بالاستعانة بشخص آخر يختاره بنفسه
ع الناخب أو الشخص المستعان به الظرف الذي يحوي ورقة شخصية و سرية التصويت، و يض

                                                           
 .15، ص المعدل و المتمم، سابق الذكر 10-16العضوي  القانون  من 33/1انظر المادة  1
 .15، نفس القانون، ص  32انظر المادة  2
 .16، 15، نفس القانون، ص  ص  5-33/2انظر المادة  3
 .14، نفس القانون، ص 34انظر المادة  4
 .16، نفس القانون، ص  4-35/2انظر المادة  5
 .16، صنفس القانون ، 36انظر المادة  6
 .15، نفس القانون، ص 44/2انظر المادة  7
 .15، نفس القانون، ص 45انظر المادة  8
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، و هذه الميزة التقنية تعد ضمانة جديدة لنزاهة العملية الانتخابية، و هي 1التصويت في صندوق شفاف
المعدل و المتمم، المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي  44صفة الشفافية، حيث نصت المادة 

قبل بدا الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف..."، هذه الصفة التقنية ، على انه "يجب الانتخابات
، أو أعضاء السلطة 2لصندوق الاقتراع تسمح لمراقبي العملية الانتخابية سواء من ممثلي المترشحين

الوطنية المستقلة للانتخابات، من مشاهدة محتوى الصندوق، و التأكد من خلوه من أي ورقة قبل 
ن مسايرة محتواه أثناء عملية الاقتراع، ضف إلى هذه الضمانة أن الصندوق له عملية التصويت، وم

فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، ولا يمكن إدخال أي ورقة 
أخرى من أي جهة، و كضمانة أخيرة نص المشرع على وجوب إغلاق الصندوق بقفلين مختلفين، 

رئيس المكتب و الآخر عند المساعد الأكبر سنا، و في هذا ضمانة لعدم  يكون مفتاح احدهما عند
من القانون العضوي  44/1التزوير، لأنه يجب أن تتوافق إرادتهما لذلك ، و هذا عملا بنص المادة 

 .3المذكور أعلاه
 لة.الوكالتصويت بالث:الثالفرع ا

،على الانتخاباتتمم، المتعلق بنظام المعدل و الم 16/10من القانون العضوي  53نصت المادة      
 إمكانية التصويت بالوكالة، بطلب من الموكل، وجاء ذلك على سبيل الحصر في الحالات الآتية:

 المرضى الموجودين بالمستشفيات و الذين يعالجون في منازلهم. -
فاقدي الأهلية ذوي العطب الكبير أو العجز: الذين لا يمكن لهم التعبير عن إرادتهم، سواء كانوا  -

 أو العاجزين حركيا بنسبة كبيرة.
العمال و المستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم، أو الذين هم في تنقل و الذين يلازمون  -

 أماكن عملهم يوم الاقتراع.
 الطلبة الجامعيون و الطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم.  -
 تا في الخارج.مواطنون الموجودون مؤق -
         أعضاء الجيش الوطني الشعبي و الأمن و الحماية المدنية، و موظفو الجمارك الوطنية  -

، كما يمكن للناخبين الجزائريين 4و مصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع

                                                           
 .15، ص المعدل و المتمم، سابق الذكر 10-16العضوي  القانون  من، 44/1انظر المادة  1
قاسمي عزالدين، الضمانات القانونية لحماية الحق في الانتخاب في الجزائر، مذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي  2

الحقـوق، تخصـص حقــوق الانسـان و الحريــات العامـة، جامعــة قاصـدي مربـاح، ورقلــة، كليـة الحقــوق و العلـوم السياســية، 
 .123، ص 2014/2015قسم الحقوق، 

 .15المعدل و المتمم، سابق الذكر،  ص  10-16من القانون العضوي  44/1انظر المادة  3
 .16، ص  نفس القانون ،  53انظر المادة  4
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م أداء واجبهم يوم المقيمين في الخارج، ممارسة حق التصويت بالوكالة، بطلب منهمّ إذا تعذر عنه
 الانتخاباتفيما يخص  1الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم

الرئاسية و التشريعية و الاستشارات الاستفتائية، و لكي تكون الوكالة قانونية و تمكن حاملها من 
، و هذا 2ية لمراجعة القوائم الانتخابيةالتصويت الصحيح، يجب أن يصادق عليها أمين اللجنة البلد

 عكس ما كان عليه في السابق أين كانت المصادقة تتم من طرف أمين اللجنة الإدارية الانتخابية.
و تكون الوكالة مسجلة في الدفتر المعد لهذا الغرض، مرقم و مؤشر عليه من قبل أمين اللجنة    

س الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، أو قائد الوحدة أو مدير البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، أو رئي
، و هو ما يعني ان الجهة التي تعد الوكالة ليست واحدة، بل 3المؤسسة أو مدير المؤسسة حسب الحالة

المعدل و المتمم،  10-16من القانون العضوي  53تختلف باختلاف الفئات المذكورة في المادة 
 (.06أنظر الملحق رقم ات...)الانتخابالمتعلق بنظام 

أيام  03يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، و تنتهي  15تبدأ فترة إعداد الوكالات خلال    
، و لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد و الذي يكون متمتعا بحقوقه المدنية و 4قبل الاقتراع

كما يجوز لكل موكل ان يلغي وكالته في أي وقت قبل  ( 01أنظر الملحق رقم ...)،5السياسية
التصويت، كما يجوز للموكل ان يصوت بنفسه إذا تقدم لمكتب التصويت، قبل قيام الوكيل بما اسند 

 .6إليه
، 7أما في حالة وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية، تلغى الوكالة بقوة القانون    

 .8رر دون مصاريف، و تكون صالحة دور من دوري الاقتراععلما أن الوكالة تح
تأسيسا لما تقدم يتبين لنا أن دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و المتمثلة في اللجنة البلدية   

من  54،56،57،64لمراجعة القوائم الانتخابية، فيما يخص التصويت بالوكالة نجدها ضمن المواد 
، و التي كانت في السابق الانتخاباتالمعدل و المتمم، المتعلق بنظام  10-16القانون العضوي 

 محالة على التنظيم، و المتمثلة في اللجنة الإدارية الانتخابية.

                                                           
 .16، صالمعدل و المتمم، سابق الذكر 10-16العضوي  القانون  من،  54انظر المادة  1
 .17نفس القانون ، ص  56انظر المادة  2
 .17، نفس القانون، ص 57/2انظر المادة  3
 .17، ص نفس القانون ، 57/1انظر المادة  4
 .16، نفس القانون، ص 55انظر المادة  5
 .17، نفس  القانون، ص  60انظر المادة  6
 .17، نفس القانون، ص 61انظر المادة  7
 .17، نفس القانون، ص62،63انظر المادتين  8
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 لتصويت.ات ازعابع:منالر الفرع ا
تقع بعض التجاوزات على مستوى مكاتب التصويت، و عليه فقد وضع  لتصويتاء عملية اثنأ     

المشرع قواعد و أحكام لحماية عملية الاقتراع، من أي اختلالات قد تقع أثناء التصويت، و من ثم يحق 
لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا بالنسبة للانتخابات الرئاسية، و لأي ناخب في حالة الاستفتاء أن 

ة عملية التصويت، بإدراج احتجاجه في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت، و يطعن في صح
، و يعلن هذا الأخير النتائج النهائية 1منه يتم إخطار المجلس الدستوري فورا بهذا الاحتجاج للنظر فيه

 أيام اعتبارا من تاريخ استلامه محاضر اللجان. 10في مدة أقصاها 
لمجلس الشعبي الوطني، فيحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في  الانتخاباتأما فيما يخص    

ساعة، و يودع لدى  48الحق في الاعتراض بتقديم طلب في شكل عريضة خلال  الانتخاباتهذه 
 04كتابة الضبط لدى المجلس الدستوري، و هذا الأخير يشعر المترشح لتقديم ملاحظات كتابية خلال 

 .2أيام بقرار معلل 03أيام و يفصل بدوره في اجل 
ن يحتج التصويت الخاصة لانتخابات مجلس الأمة، فبإمكان المترشح ات ازعالنسبة لمناكذلك ب    

خير الضبط للمجلس الدستوري، و هذا الأبة اعة لدى كتاس 24ل خلا ائج و يقدم طعنالنتاعلى هذه 
 .3انونياق ر معلل تعليلاابقر  أيام 03ل لطعن خلاايفصل في 

 ئج.النتان علا إلفرز و اني:الثالمطلب ا

يتولى رئيس مكتب التصويت وأعضاءه بعد نهاية عملية الاقتراع، التوقيع على قائمة التوقيعات      
المعدل و المتمم بالقانون العضوي  10-16من القانون العضوي  47حسب ما جاء به نص المادة 

حقة عليها تعرف بعملية فرز أصوات ، السالف الذكر، تلي مرحلة التصويت مرحلة جديدة لا19-08
الناخبين، لا تقل أهمية عن سابقتها، فإذا الناخبون قد ضمنوا إرادتهم بالسرية في البطاقات الانتخابية، 
ففي الفرز يتم الكشف عن الإرادة الشعبية التي تضمنتها هاته البطاقات، و من ثم يعلن عن النتائج 

 عنه و ممثلين عن إرادته. بفوز المرشح الذي ارتضاه الشعب نوابا
 الفرع الأول:الفرز.

، و الانتخاباتتبدأ عملية فرز الأصوات بعد اختتام عملية التصويت، و ذلك تمهيدا لأعداد نتائج      
، من خلالها تقوم 1تعتبر هذه العملية مجالا مناسبا لاحتمال التزوير و التحكم في النتيجة و توجيهها

                                                           
 .33، ص الذكرالمعدل و المتمم، سابق  10-16العضوي  القانون  من، 172انظر المادة  1
 .33نفس القانون ، ص  171انظر المادة 2
 .26، نفس القانون، ص 130،131انظر المادتين  3
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الفرز بفرز أصوات الناخبين، و التي هي أساس حساب النتائج الانتخابية، فقد الهيئة المكلفة بعملية 
أحاطها المشرع بجملة من الضمانات بغية التوصل لضمان إجرائها وفق للقواعد المنصوص عليها 

 .2قانونا، و لحماية إرادة الناخبين من الاعتداء عليها و تزييفها
 التي تحكمه. أولا: مفهوم عملية فرز الأصوات و المبادئ

 تعريف عملية فرز الأصوات. .1
يقصد بفرز الأصوات مجموعة العمليات المتمثلة في التحقق من عدد الاظرفة، و فتحها و تدوين      

 .3الأصوات، و تحرير محضر الفرز، لتتوج في الأخير بتحديد نتائج الانتخاب
التي تقوم على إفراغ الصناديق من بطاقات الاقتراع المؤشرة  كما عرفت في الفقه على أنها"العملية   

، و هناك من عرفها على 4من قبل الناخبين و تصنيفها، و تحديد صحتها، و عدها و وضع بيان بها
"، و عرفت الانتخاباتأنها "العملية التي يتم بموجبها حصر الأصوات التي يحصل عليها المرشح في 

لأخيرة من صيرورة الاقتراع و التي يتم بموجبها تحديد الفائز في المعركة أيضا على أنها "المرحلة ا
 .5الانتخابية

كذلك تم تعريفها على أنها " تلك العملية التي بموجبها يتم حصر عدد الأصوات التي يحصل عليها    
 .6الانتخاباتالمترشح في 

 ت.اصو لأالتي تحكم عملية فرز ادئ المبا .2
وضعت جلة التشريعات مبادئ أساسية تحكم عملية الفرز بغية ضمان نتائج صحيحة، و تكريس      

ه المبادئ هي الشفافية و الاحترافية، و تعني انه تعكس إرادة الناخبين ..... ، وهذ انتخابات نزيهة
على  يجب ان يسمح لممثلي الأحزاب السياسية حضور عملية الفرز و المشاركة فيها، و الحصول

ون العضوي من القان 51و هو ما كرسه المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة  7نسخة من النتائج،
( نسخ 03، المذكور سالفا، التي جاء فيها " يحرر محضر الفرز في ثلاث)المعدل و المتمم 16-10

                                                                                                                                                                                
  .68محمد الصغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، ص  1
 .128بولقراس ابتسام، مرجع سابق، ص  2
 .248علي مختاري، مرجع سابق ، ص  3
 .287سابق، ص سعد مظلوم العبدلي، مرجع  4
النظـــام القـــانوني للمســـار العضـــوي و الموضـــوعي  -2012إســـماعيل بشـــيري، الانتخابـــات المحليـــة فـــي ولايـــة المســـيلة  5

 .92،93، ص ص 2013/2014بن عكنون، -1للعملية الانتخابية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،جامعة الجزائر 
اء المجـالس فـي  ضـوء القضـاء و الفقـه، دراسـة تقييميـة  و محمد فرغلي محمـد علـي، نظـم و اجـراءات انتخـاب أعضـ  6

 .823، ص 1998 القاهرة، -تطبيقية لنظام الانتخاب في مصر و دول المغرب، دار النهضة العربية، مصر
الانتخابيــة فــي الجزائــر، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي  بــن لطــرش البشــير، المنظومــة الدســتورية و القانونيــة لــلادارة 7

 .102، ص 2014/2015تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، -القانون العام
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إلى  وقعها أعضاء مكتب التصويت، و توزع  على كل من رئيس مكتب التصويت لتعليقها، و نسخة
رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل استلام، كما توجه النسخة الثالثة إلى ممثل 

، و هنا لم يتم التفصيل في الممثلين للسلطة المستقلة، سواء في 1السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
قنصليات، واكتفى المشرع بذكر عبارة الداخل أو بالنسبة للجالية بالخارج المتمثلة في الدبلوماسيات و ال

و أسية الدبلومالممثلية او رئيس ألي الو الى إتوجه  ابقانت سالتي كاو " ممثل السلطة المستقلة"، 
 لية .ستقلالاادية و تجسيد الحيا مبدألنقطة بصمة ائري ترك في هذه الجز المشرع الي التالقنصلية، و با

لديهم  أويكون مسؤولوا مكاتب التصويت قد تلقوا تدريبا جيدا  أنأما فيما يخص الاحترافية  فتعني    
إلمام عميق بالإجراءات، و تعاملوا باللوازم و التجهيزات بكل دقة، حيث يقوم بعملية الفرز ناخبين من 

ون العضوي من القان 49، و هو ما جسده المشرع بموجب المادة 2بين المسجلين في مكتب التصويت
 .3الانتخابات، المتعلق بنظام تممالمعدل و الم 16-10
و نجد من بين المبادئ أيضا السلامة و الدقة، حيث يلتزم هنا القائمون على الاقتراع و الفرز و    

مندوبي الأحزاب و المترشحين بمراقبة بطاقات و صناديق الاقتراع على الدوام، و الانتباه عليهم منذ 
مكان لأخر، و يجب أن تنقل بداية  الاقتراع و إلى غاية نهاية عملية الفرز، مع مرافقتها عند نقلها من 

، أما فيما يخص الدقة و ذلك باستخدام إجراءات و أدلة 4في أوعية أو أكياس بختم مرقم لا يمس
واضحة و العمل على التدريب الملائم للموظفين القائمين على هذه العملية، و هذا لتجنب الاتهامات 

ات فيها، التي من شانها ان تقلل من التي تلحق العملية في حال ما إذا كان هناك أخطاء و تصحيح
 .5نزاهة و صحة الفرز

و قد نجد من ضمن المبادئ مبدأ السرعة، و هو الشروع في عملية الفرز بعد انتهاء عملية    
التصويت مباشرة دون تأخير، لان كل تأخير يهدد نزاهة العملية و يزعزع ثقة الناخبين، و لهذا يتعين 

عملية الفرز، إن تخطط بدقة في جميع مراحل هذه العملية، و ذلك لإتاحة  على الهيئة المكلفة بإدارة
 .6النشر الفوري للنتائج

 
                                                           

 .17المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  51انظر المادة  1
 .102بن لطرش البشير، مرجع سابق، ص  2
 .15المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي   49انظر المادة  3
لبنـان،  -، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت1عبدو سـعد و علـي مقلـد و عصـام نعمـة اسـماعيل، الـنظم الانتخابيـة،ط 4

 .39، ص 2005
، مكتبـــة زيـــن الحقوقيـــة و 2ن النظـــام الانتخـــابي، طعصــام نعمـــة إســـماعيل، الـــنظم الانتخابيـــة، دراســـة حـــول العلاقــة بـــي 5

 .39، ص 2009د.ب،  ،الأدبية
 .40عصام نعمة إسماعيل، نفس المرجع، ص  6



 الفصل الثاني: الإطار الوظيفي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
 

75 
 

 لفرز.التي تحكم عملية ابط الضو ا: انياث
بالإضافة إلى المبادئ التي تحكم هذه العملية، يمكننا القول بأنها عبارة عن إجراءات مادية لا بد      

منها، حتى نتمكن من إتمام العملية الانتخابية، في جو من الشفافية و المصداقية المطلوبة، الى جانب 
ت سليمة من كل عيب قد يفقد سلامة الإجراءات المتعلقة بعملية الفرز،  لا بد أن تكون درجة التصوي

صوت الناخب، و يقصد بالجوانب المادية لعملية الفرز، استحداث لجنة الفرز و كذا القيام بإجراءات 
الفرز، حيث و انه بانتهاء الوقت المحدد لعملية التصويت، تبدأ عملية الفرز و يتواصل دون انقطاع 

بمكتب التصويت إلزاميا، غير انه يجوز الفرز  ، و يجري الفرز علنا و يتم1الى غاية انتهائه تماما
بصفة استثنائية لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق بها، و ترتب الطاولات التي 

، و بعد إفراغ محتوى الصندوق على 2تجري فوقها عملية الفرز بشكل يسمح للناخبين الطواف حولها
ع الأعضاء الآخرين، من ان عدد المظاريف يساوي عدد الطاولات يتأكد رئيس مكتب التصويت م

المصوتين، و في حالة عدم التطابق يقوم رئيس المكتب بعملية العد من جديد، و إذا اثبت الفرق يشار 
اليه في محضر الفرز، و يسحب احد الفائزين أوراق التصويت من المظاريف و يقدمها لفارز أخر، 

مرتفع، بع أن يقوم الفارزان الاثنان بتسجيل عدد الأصوات التي ليقوم بتلاوتها و قراءتها بصوت 
قائمة من قوائم المترشحين، و بخلاف الورقة و الظرف الصحيح اللذان لا  أوتحصل عليها كل مترشح 

ون العضوي من القان 52، فنجد ان المشرع الجزائري حدد بموجب أحكام المادة 3يشوبهما اي عيب
المذكور سالفا، الأوراق الملغاة و التي لا تعتبر أصوات معبر عنها أثناء ، المعدل و المتمم 16-10

الفرز، و تعتبر أوراق باطلة الظرف المجرد أو ورقة من دون ظرف، عدة أوراق في ظرف واحد، 
الظرف أو الورقة التي تحمل أي علامة أو الورقة المشوهة أو الممزقة او الأوراق المشطوبة كليا، أو 

ندما تقتضي طريقة الاقتراع المعتمدة هذا الشكل، و في الحدود المضبوطة حسب جزئيا إلا ع
المعدل و المتمم، المتعلق  10-16من القانون العضوي  35الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

 .4الانتخاباتبنظام 
ق بنظام المعدل و المتمم، المتعل 10-16من القانون العضوي  49و نلاحظ باستقراء نص المادة    

، أن المشرع أشرك في عملية حضور ممثلي المترشحين أو ممثلي قوائم المترشحين، الانتخابات
بالإضافة إلى الفائزين المختارين من مكتب التصويت، و ذلك بغية إعطاء نوع من الشفافية و 

                                                           
إيمــان، دور الإدارة فــي العمليــة الانتخابيــة فــي الجزائــر، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي اطــار مدرســة  شــنيني 1

 .103، ص 2016/2017الدكتوراه، تخصص الدولة و المؤسسات العمومية، الاغواط، 
 .15سابق الذكر، ص  ،المعدل و المتمم 10-16من القانون العضوي  47،48انظر المادتين  2
 .104ن لطرش البشير، مرجع سابق، ص ب 3
 .14،16المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص ص  10-16من القانون العضوي  52، 35انظر المادتين  4
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ر نظامية، و ، و كذا الأوراق و الاظرفة غي1المصداقية عن طريق الرقابة الشعبية للعملية الانتخابية
المشرع الجزائري حدد حالات البطلان لأوراق التصويت، و لكن لم يحدد حالات صحتها، كما انه لم 

 .2يتسنى للقضاء أن يبين موقفه من هذا الأمر، على خلاف الأنظمة الأخرى 
 .: إعلان النتائجالثاني الفرع

الأصوات التي احتوت عليها صناديق الاقتراع من قبل أعضاء لجنة الفرز، و  بعد القيام بإحصاء     
بعد إعداد محضر اختتام عملية الاقتراع و توقيعه من طرف أعضاء مكاتب التصويت، و إرسال نسخ 
من المحاضر إلى الجهات المعنية، يبدأ إعلان النتائج و هي أخر مرحلة في العملية الانتخابية، و 

ككل، لذا فان عملية  الانتخاباتحاسمة على أنها المرآة العاكسة و الصادقة لسلامة  تعتبر مرحلة
إعلان النتائج ما هي إلا نتيجة منطقية للإحصاء العام للأصوات، يجب حمايتها من كل تزوير الذي 

 من شانه أن يؤدي إلى إهدار الإرادة الشعبية، و تفويت فرصة تكريس الديمقراطية.
 .رحلة إعلان النتائج: تعريف مأولا 

أعطى الفقه القانوني عدة تعريفات لمرحلة إعلان النتائج، و من بين أهم هذه التعريفات هي "تلك      
على المرشحين  الانتخاباتالعملية التي تقوم أساسا على توزيع الأصوات الصحيحة المعبر عنها في 

عرفها البعض بأنها "عبارة عن محصلة عملية ، كما 3و بيان النسبة التي تحصل عليها كل واحد منها
، ومن تلك التعريفات أيضا " العملية الفنية 4فرز الأوراق الانتخابية الصحيحة التي أدلى بها الناخبون"

، كما تعتبر مرحلة إعلان 5الانتخاباتالدقيقة التي تختلف باختلاف الأسلوب الذي تمت على أساسه 
ة الانتخابية، بمثابة الخطوة الأخيرة في مسار العملية الانتخابية النتائج التي أسفرت عنها العملي

الأخيرة، و نقطة تقييم الأداء الانتخابي الذي تم في مرحلة انتخابية، و مدى تحقق ما كان منتظر 
 .6منها

 
 
 

                                                           
 .15، ص المعدل و المتمم، سابق الذكر 10-16العضوي  القانون  من،  49انظر المادة  1
 .104شنيني إيمان، مرجع سابق، ص  2
، ص 2008، سنة الإسكندريةالقانونية للجرائم الانتخابية، )دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعي، إبراهيم الوردي، النظم  3

107. 
 .462عبد الله ضياء، عبود جابر الاسدي، مرجه سابق، ص  4
 .291سعد العبدلي، مرجع سابق، ص  5
 .108شنيني ايمان، مرجع سابق، ص  6
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 : الجهة المختصة في إعلان النتائج الانتخابية.اثاني 

دادها، حيث يكون موضوع القرار الصادر بإعلان النتيجة يرتبط إعلان النتائج ارتباطا وثيقا بإع     
وفقا لعناصر تحديد النتائج، إذ يسمح ترتيب أرقام فرز أوراق التصويت و قواعد توزيع المقاعد بحسب 
طرق الانتخاب، بتسجيل النتائج، تأخذ عمليات النتائج طريقتين: إعلان النتائج الأولية عن طريق 

للانتخابات في الاستحقاقات الانتخابية، في حين يتم إعلان النتائج النهائية السلطة الوطنية المستقلة 
 من طرف المجلس الدستوري، بعد القيام بعملية الإحصاء العام للنتائج من قبل لجان متخصصة بذلك.  

 اللجنة الانتخابية للبلدية .1
تتشكل هذه اللجنة من قاض، رئيسا، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، و نائب         

رئيس و مساعدين يعينهم المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من ناخبي البلدية، ما 
، بعدما كان 1ة الرابعةعدا المترشحين و المنتمينّ إلى أحزابهم و أقاربهم و أصهارهم إلى غاية الدرج

 هذا العمل من اختصاص الوالي في السابق.
تقوم هذه اللجنة بإحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكتب تصويت، و تدوينها في محضر    

رسمي في ثلاث نسخ بحضور ممثلين مؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين، و لا يمكن بأي 
، و يوقع 2ائج المسجلة في كل مكتب تصويت و المستندات الملحقة بهاحال من الأحوال تغيير النت

المحضر البلدي للأصوات الذي هو عبارة عن وثيقة تتضمن جميع الأصوات من قبل جميع أعضاء 
رئيس  انسخة يعلقهو  ئيةلولاا الانتخابيةللجنة الى رئيس ا انسخة ترسل فور اللجنة الانتخابية الولائية، 

، و تحفظ بعد تاصو لبلدي للأاء احصلإافيه عملية  جرتلذي ا ،لبلديةالبلدية بمقر ا بيةالانتخاللجنة ا
ذلك في أرشيف البلدية، و نسخة تسلم فورا إلى ممثل المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة 

للأصل ، بعد ما كانت تسلم إلى ممثل الوالي سابقا، و تسلم نسخة مصادق على مطابقتها 3للانتخابات
من محضر اللجنة الانتخابية البلدية، الى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح او قائمة مترشحين، مقابل 
وصل استلام، و تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة نسخة مصادق على 

للسلطة الوطنية  مطابقتها للأصل، و يودع كل مترشح أو كل قائمة مترشحين لدى المندوبية الولائية
المستقلة للانتخابات، قائمة ممثليهم المؤهلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية 

 .4المتعلق بالإحصاء البلدي، التي كانت من قبل تودع لدى المصالح الولائية

                                                           
 .19المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  152انظر المادة  1

 .19، نفس القانون، ص  153/1،2انظر المادة  2 
 .19، ص نفس القانون  ،153/3،4انظر المادة  3
 .19، ص نفس القانون  153/6،7انظر المادة  4
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 اللجنة الانتخابية الولائية. .2
 ت من:ابانتخلوطنية للاالسلطة اف اشر إل تحت لتي تعمائية لولاابية انتخلااللجنة اتتشكل    
 مستخلفين. أعضاءو  أعضاء 03 -
 ئي.القضالمجلس ا، يعينه رئيس ار رئيساضي برتبة مستشاق -
 ئب للرئيس.اممثله ن وأت ابانتخلمستقلة للاالوطنية ائي للسلطة لولاالمندوب ا -
 للجنة.انة امأم ايقوم بمه ات، عضو ابانتخلمستقلة للاالوطنية السلطة ابط عمومي يسخره رئيس اض -

، و في حالة تقسيم الولاية إلى 1لمستقلةائية للسلطة لولاالمندوبية ائية بمقر لولاا الانتخابيةللجنة اتجتمع 
لجنة انتخابية بنفس الشروط  بيةانتخائرة اعلى مستوى كل د تنشا ،دائرتين انتخابيتين أو أكثر
، كما 2الانتخاباتمن القانون العضوي السالف الذكر المتعلق بنظام  154المنصوص عليها في المادة 

 التي سجلتها و أرسلتها اللجنة الانتخابية البلدية. ئج النتتعاين و تركز اللجنة الانتخابية الولائية، ا
الرئاسية فإنها مكلفة بإنهاء أشغالها  الانتخاباتأما بخصوص انتخابات المجلس الشعبي الوطني و    

ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، و تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى  72خلال 
ج البلديات الرئاسية بجمع نتائ الانتخاباتأمانة  ضبط المجلس الدستوري، كما أنها تكلف خلال 

الانتخابية التابعة للولاية، و للقيام بالإحصاء العام للأصوات و معاينة النتائج الانتخابية، بعدما تقوم 
بتسليم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل لمحضر اللجنة الولائية فورا، و بمقر اللجنة و إلى الممثل 

إلى السلطة الوطنية المستقلة المؤهل قانونا لكل مترشح، و ترسل نسخة أصلية من المحضر 
 .3للانتخابات

و الملاحظ بالنسبة للانتخابات الرئاسية فيما يخص إرسال النسخة الأصلية من المحضر إلى رئيس    
ممثل الوالي، بينما نجد في انتخابات المجلس الشعبي الوطني  إلىالسلطة المستقلة، كانت سابقا ترسل 

في  الإدارةممثل الوالي، مما يؤثر على استقلالية السلطة المستقلة، و هيمنة  إلىمازال المحضر يرسل 
 هذا الجانب.

 القنصلية أواللجان الانتخابية للدائرة الدبلوماسية  .3
عن  ايحدد عدده ،لقنصليةاو أسية الدبلومائرة اللد الانتخابيةللجنة ان تشكيلة الصدد فا او في هذ   

رجية الخالشؤون ارة اور مع وز التشالتنسيق و اب ،تابانتخلمستقلة للاالوطنية السلطة ار لرئيس اطريق قر 

                                                           
 .20، ص المعدل و المتمم، سابق الذكر 10-16العضوي  القانون  من 154انظر المادة  1
 30، نفس القانون، ص 155المادة انظر  2
 30،20، نفس القانون، ص ص 159،160انظر المادتين  3



 الفصل الثاني: الإطار الوظيفي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
 

79 
 

 وأالدبلوماسية  أو الانتخابيةئر الدو التصويت في اتب افي مجموع مك المحصل عليهائج النتاء احصلإ
 هيمنة الجهة الإدارية. أيتشكيلة هذه اللجنة سابقا كانت تتم عن طريق التنظيم ،  أن، علما 1لقنصيلةا

 اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج  .4
من  154دة المالمذكورين في ا للمقيمين في الخارج، تتكون من الأعضاءبية انتخالجنة  اتنش   

خيرة جمع ، و دور هذه الأالانتخابات، المتعلق بنظام المعدل و المتمم 10-16ون العضوي القان
 تستعين بموظفين، القنصلية، كما وأالدبلوماسية  ئرالدو ان اقبل جميع لجلمسجلة من ا الإحصائيات

لمستقلة الوطنية السلطة اني يقترحه رئيس الثارجية، و الخاحه من طرف وزير اقتر اول يتم الأ
لمستقلة الوطنية السلطة اللجنة بمقر اخير، تجتمع هذه و يتم تعيينهما بقرار من هذا الأ ت،ابانتخللا
، و تدون 2الأكثرعلى  الاقتراعم اختتعة لااس 72ل خلا الهاشغ، و يجب أن تنهي أتابانتخللا

محاضر من ثلاث نسخ، و تودع هذه المحاضر في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس 
الدستوري، و تحفظ نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في 

الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين ، مقابل وصل استلام الخارج و بمقر اللجنة إلى 
 . 3و تدمغ هذه النسخة

ح اقتر الحق في ا ،تابانتخلمستقلة للاالوطنية السلطة ان لرئيس ذه المادة، هو أر في هيلمتغان إ   
 بق.السان في اك اخلية كمالدامن وزير  موظف بدلا

 النتائج المؤقتة و النهائية.: الجهة المختصة بإعلان اثالث
من خلال هذا الفرع سنوضح إجراءات إحصاء النتائج الأولية و النهائية، و الهدف من وراء      

من اجل تمهيد للإعلان  الانتخاباتاشتراط المشرع الجزائري إلزامية أن يكون هناك إعلان أولي لنتائج 
 النهائي من قبل المجلس الدستوري.

 الأولية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.إعلان النتائج  .1
بالنسبة للنتائج الأولية التي يتم الإعلان عنها تكون من طرف السلطة الوطنية المستقلة      

للانتخابات، بعد استلامها لمحضر تركيز النتائج من طرف اللجنة الانتخابية الولائية، هذا فيما يخص 
الرئاسية، أما الاستشارات الأخرى )المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، الاستفتاء(،  الانتخابات

دور السلطة  إبعادفترسل من طرف اللجنة الانتخابية الولائية إلى المجلس الدستوري مباشرة، و هنا تم 
و  المعدل 10-16ون العضوي المستقلة في هذه الاستشارات لإعلان النتائج الأولية، ضمن القان

                                                           
 20المعدل و المتمم، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  162انظر المادة  1
 .20، نفس القانون، ص 4 -163/1انظر المادة  2
 .20نفس القانون، ص   163/6،7انظر المادة  3
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، المتعلق بالسلطة الوطنية 07-19، و كذلك القانون العضوي الانتخابات، المتعلق بنظام المتمم
 .331و  8المستقلة للانتخابات، في مادتيه 

 الإعلان عن النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري. .2
رة عن طريق الاستفتاء، يتم الإعلان عن النتائج النهائية بالنسبة للانتخابات الرئاسية و الاستشا     

أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر  10من طرف المجلس الدستوري، و يكون في مدة أقصاها 
، أما بخصوص نتائج المجلس الشعبي الوطني و بعد أن تنهي اللجنة الانتخابية 2اللجان الانتخابية

الموالية لاختتام الاقتراع على ساعة  72الولائية، و اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، خلال 
الأكثر، و بعد أن تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري، و 

،أما 3ساعة 72يضبط هذا الأخير نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني، و يعلنها في اجل أقصاه 
ن محضر الفرز فورا إلى المجلس فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، و بعد أن ترسل نسخة م

، و قبل الإعلان عن النتائج يوضع في بداية الأمر الظروف 4ساعة 72الدستوري، تعلن النتائج خلال 
و الإجراءات التي تمت فيها دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري، سواء بقبولها أو برفضها 

 مسبب، ثم يرتب المرشحون حسب النتائج التي و تبيان أسباب الرفض بوضوح، و يتم ذلك في قرار 
 تحصلوا عليها و أخيرا إعلان المترشح الفائز أو القوائم الفائزة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .7،9، سابق الذكر، ص ص  07-19من القانون العضوي  33، 8انظر المادتين  1
 .29المعدل و المتمم ، سابق الذكر، ص  10-16من القانون العضوي  148انظر المادة  2
 .23، نفس القانون، ص 101انظر المادة  3
 .26، نفس القانون، ص 128انظر المادة  4
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 لفصل:خلاصة ا
 

يعد الانتخاب الدعامة الأساسية للنظام الديمقراطي، الذي من خلاله يمارس الشعب سلطته في      
صناعة القرار، و تعد العملية الانتخابية بإجراءاتها التمهيدية و اللاحقة لها، احد الخطوات الضرورية 

المستقلة و المهمة في صناعة مؤسسات تعبر عن إرادة الشعب، و لهذا فان دور السلطة الوطنية 
ابتداء  من أول إجراء، و يتعلق  إلااثر  أيللانتخابات في العملية الانتخابية، لا يظهر و لا يكون له 

مراحل الإجراءات الممهدة  أهمالأمر بقرار استدعاء الهيئة الناخبة، ثم تأتي مرحلة تليها مرحلة من 
قوائم الانتخابية الذي يحدد بمرسوم رئاسي للعملية الانتخابية، و يتعلق الأمر بالمراجعة الاستثنائية لل

لاستدعاء الهيئة الناخبة، و كذلك المراجعة العادية للقوائم الانتخابية التي تتم خلال الثلاثي الأخير من 
كل سنة، و تتم هذه المراجعة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و المتمثلة في اللجنة 

لانتخابية، ورئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، بالإضافة إلى البلدية لمراجعة القوائم ا
الإجراءات التمهيدية سالفة الذكر، يوجد إجراء لا يقل أهمية عنه و يتعلق الأمر بعملية الترشح لكل من 

 رئاسة الجمهورية و التشريعيات) المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة(.

أما فيما يخص الإجراءات اللاحقة على العمليات التحضيرية للاقتراع، فيتعلق الأمر بعملية    
تعبر عن إرادة  التصويت، و التي تعد مرحلة مهمة في صنع القرار باعتبارها المرآة العاكسة التي

ران حاسمتان للمعركة الشعب في اختيار ممثليه، ثم تتبعها عمليتي الفرز و إعلان النتائج، و تعتب
الانتخابي.



 خـــاتـمـــة  
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 الخاتمة
من خلال البحث و الدراسة لدور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، نجد أن هذه الأخيرة تتمتع      

، و إزاحة كل الشوائب التي سادت الساحة الاستشرافيبنظرة ثاقبة، تمكنها من الولوج إلى الفكر 
 لقت العمل السياسي.السياسية منذ استقلال الجزائر، و تجعلها تضع لبنات جديدة، فحواها أنسنة و أخ

كما يمكننا القول بأنها، آلية تم استحداثها بعد مخاض سياسي كبير طالب به الحراك الشعبي، حيث   
تلعب هذه الأخيرة دورا محوريا في تسيير و نزاهة العملية الانتخابية، و نلتمس هذه الأهمية من خلال 

يات الممنوحة لها، بالإضافة إلى التشكيلة استقلاليتها عضويا و وظيفيا و المتمثلة في جملة الصلاح
ذات الطابع الخاص، التي تتميز بتنوع الأطراف الأعضاء المشكلة لها، مع أن من السابق لأوانه تقييم 
دور هذه السلطة بشكل موضوعي، مادام أن تجربتها لا تزال فتية، و لم توضع على المحك في الواقع 

لسلطة المستقلة، بإمكانها السيطرة على جميع التجاوزات التي العملي، لذلك فإنه يمكن القول بأن ا
تصيب العملية الانتخابية من خلال التزامها بالشفافية و الحياد في مختلف العمليات التي تقوم بها، و 
كذا في وقوفها على مسافة واحدة مع جميع الفاعلين في العملية الانتخابية، إضافة إلى تقيدها بالمهنية 

جتها لمختلف الثغرات و التجاوزات التي قد تفسد نزاهة العملية الانتخابية و لا يتأتى لها ذلك، عند معال
إلا بإتباع الطريقة التي تعيد الحقوق لأصحابها، و تحقق رضا جميع الأطراف العملية الانتخابية، 

 شريطتا توفر الجرأة و الكفاءة لدى أعضاءها.
تراحات، التي تم التوصل لها خلال تحليلنا لموضوع الدراسة في و بالإمكان تلخيص النتائج و الاق   

 إطار منهجية الإجابة عن الإشكالية التي تطرقنا لها في مقدمة البحث، كما يلي:
 النتائج المستخلصة: 

تغيير تسمية و تشكيلة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، و الهدف من ذلك إبعاد الإدارة عن * 
ة الانتخابية، و هذا جانب ايجابي، و بالمقابل هناك أمانة دائمة يديرها موظف بلدي، و هذا العملي

 .جانب سلبي
، رغم حداثتها، إلا أن هناك نقائص 2019الرئاسية  للانتخاباتلقد وفقت السلطة الوطنية المستقلة * 

 تتمثل في غياب الهياكل ووسائل العمل التي مازالت تحتكرها الإدارة.
، و ذلك الانتخابيةنجاح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إعداد ميثاق الخاص بالحملة * 

 بالالتزام بجميع بنوده، و إجراء مناظرات تلفزيونية لأول مرة في تاريخ الجزائر.
لم ينص المشرع بمناسبة تناوله الشروط الواجب توافرها في أعضاء السلطة المستقلة على شرط * 

 السن.



 الخاتمة 
 

84 
 

، للانتخاباتالمتعلقة بكيفيات تشكيل السلطة الوطنية المستقلة  07-19جل مواد القانون العضوي  *
في تشكيل  الانتخابأسلوب  باعتمادهاهذه السلطة من الناحية النظرية، و ذلك  استقلاليةتأكد على 

 قي السلطة.جهازها القيادي، و مجلسها الذي يعتبر النواة الأساسية التي تتفرع منها و عنها با
، التي و إن كان 08-19، و 07-19توجد العديد من النصوص القانونية في القانونين العضويين * 

 بعضها يمنح السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات صلاحيات واسعة إلا أنها تعاني من قصور.
الاضطلاع بحجم و  لم يتم منح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الوقت الكافي الذي يمكنها من* 

ثقل المهام و المسؤوليات التي تم تكليفها به، و هو ما من شأنه أن ينعكس على دورها الوظيفي بشكل 
 سلبي.

تحديد دقيق فيما يقصد بالكفاءة و النزاهة و الخبرة و الحياد، و أي جهة تصدر هذا الاعتراف بدل * 
 ترك مفهومها واسع.

تقلة للانتخابات، و تكليفها بتنظيم العملية الانتخابية و الإشراف شكل إنشاء السلطة الوطنية المس* 
عليها بعيدا عن السلطة التنفيذية لأول مرة منذ تاريخ الاستقلال تطورا جادا في صالح سلامة و 
مصداقية العملية الانتخابية، و مكسبا حقيقيا للانتقال الديمقراطي و التداول السلمي على السلطة، 

 تقلاليتها و حياديتها عن الإدارة يعد البداية الحقيقية لضمان نزاهة العملية الانتخابية ككلباعتبار أن اس
 :راحاتـالاقت 

المعدل و المتمم، فيما  10-16في فقرتها الرابعة من القانون العضوي  141تعديل في نص المادة * 
 و التي تعني المصادقة." valideيخص مصطلح "يوافق" الذي يختلف عن الترجمة باللغة الفرنسية "

من غير المنطقي أن يكون دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السهر على الشفافية و * 
 النزاهة، و دورها أصلا ينتهي عند إعلان النتائج الأولية؟ . 

 تحديد المعايير التي بمقتضاها يتم تصنيف الشخصيات الوطنية و الكفاءات من المجتمع المدني.* 
بالنسبة لعدد أعضاء مجلس السلطة المستقلة كان من المفروض أن يكون يتماشى و التوزيع * 

 الجغرافي، و خاصة ممثلي الجالية الوطنية بالخارج.
عادة النظر فيها كعدم استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالوسائل و التجهيزات التي * 

ملية الانتخابية و الإشراف عليها، مما يرجعها تلقائيا للهيئات تمكنها من تسهيل عملية التحضير للع
 المحلية في هذا المجال.

تحقيق الاستقلالية الكلية للسلطة المستقلة، و إبعادها بشكل نهائي عن الإدارة المحلية بتعديل نص * 
مما يتوافق  ، المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،07-19من القانون العضوي  15المادة 

 و هذه الاستقلالية.
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إعادة النظر في تشكيلة المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة بتوسيع عددها، لأنها و إن نجحت في * 
 المحلية. الانتخاباتالإشراف على العملية الانتخابية في الرئاسيات، فالأمر يبدو صعبا في 

 ات الدستورية.رفع السلطة المستقلة للانتخابات إلى مصاف الهيئ* 
نقترح إنشاء مدرسة وطنية عليا تابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتكوين الأعوان و * 

 الإطارات المؤطرة للعملية الانتخابية، لتمكينهم من التحكم في تنظيمها و نزاهتها.
ل من القاضي الخصم بالنسبة للتركيبة البشرية ينبغي استبعاد القضاة لأن إقحامهم، في هذا قد يجع* 

 و الحكم في آن واحد، لا فاصلا في العملية الإنتخابية.
 



 المـــلاحــق



التصويت بالوكالة الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات  (: نموذج 01الملحق )  

 

  



 https://www.ina-elections.dz/index.html  المصدر : الموقع الالكتروني 



 نموذج يتضمن المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية  (:02الملحق رقم )



 

 

 

 https://www.ina-elections.dz/index.html  المصدر : الموقع الالكتروني 

https://www.ina-elections.dz/index.html


نموذج يتضمن تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان البلدية (:03الملحق رقم)

 لمراجعة القوائم الانتخابية ومقرها 
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 نموذج يحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات ( : 04الملحق رقم )
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 نموذج استمارة التوقيع الشخصي للناخب (: 05الملحق رقم )
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 نموذج يحدد شكل وشروط اعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب  :06الملحق رقم)
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 قائمة المصادر و المراجع  
 قائمة المصادر:     

   الدساتير
 

 ، المعدل و المتمم بـ:6221دستور الجزائر لسنة  .6
، المتضمن تعديل الدستور، جريدة رسمية 6116أبريل  61القانون  المؤرخ في  -

 .6116أبريل  63، الصادرة في 65للجمهورية الجزائرية عدد 
، المتضمن تعديل الدستور، جريدة 6118نوفمبر  65، المؤرخ في 62-18القانون رقم  -

 .6118نوفمبر  61الصادرة في ، 14مهورية الجزائرية عدد رسمية  للج
، المتضمن تعديل الدستور للجمهورية 6161مارس  11، المؤرخ في 16-61القانون  -

 .6161مارس  17، الصادرة فير63الجزائرية عدد 
 القوانين
  القوانين العضوية: 

غشت لسنة  65الموافق لـ هـ  6347ذي القعدة لعام  66المؤرخ في  66-61القانون العضوي  .6
 68الصادرة في  51م،المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة للانتخابات،ج.ر.ج ج ع  6161
 م.6161غشت 

سبتمبر سنة  63الموافق  6336محرم عام  63مؤرخ في ، 17-62القانون العضوي رقم  .6
سبتمبر  65،الصادرة في 55، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات,ج ر ج ج ع 6162
 م. 6162

سبتمبر سنة    63الموافق  6336محرم عام  63مؤرخ في  18-62القانون العضوي   .4
 6347ذي القعدة عام  66المؤرخ في  61-61، يعدل و يتمم القانون العضوي رقم 6162
،الصادرة في 55،ج ر ج ج ع الانتخاباتو المتعلق بنظام  6161غشت سنة  65الموافق 

 .68م، ص 6162سبتمبر   65
  العادية: القوانين 

المعدل و المتمم  المتضمن قانون العقوبات، 6211المؤرخ في يوليو  651-11الأمر رقم  .6
جويلية  64، بتاريخ 17.ع ج.ر.ج.ج ،6163فبراير  3المؤرخ في  16-63بالقانون رقم 

6165. 
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، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، 6275سبتمبر  61المؤرخ في  58-75الأمر  .6
 . 6275، سنة 616ج.ر.ج.ج، ع:

، 6282ديسمبر سنة  46، الموافق 6361جمادى الثانية عام  4مؤرخ في  68-82قانون رقم  .4
 يتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية.

،المحدد 6167يناير  61الموافق لـ  6348 ربيع الثاني عام 66المؤرخ في  16-67القانون  .3
لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة و الوظائف السياسية التي يشترط توليها التمتع بالجنسية 

 م. 6166.16.66،الصادرة في 16الجزائرية دون سواها،ج ر ج ج ع 
 المراسيم الرئاسية:

أكتوبر سنة  6 الموافق 6336صفر عام  4,مؤرخ في 611-62مرسوم رئاسي رقم  .6
،الذي يتضمن تقليد رئيس و أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في 6162

 .6162أكتوبر  4الصادرة في  16مهامهم،ج ر ج ج ع 

  الآراء
,يتعلق بمراقبة مطابقة القانون 6162سبتمبر سنة  63مؤرخ في  62/ر.ق.ع/م.د/16رأي رقم  .6

،الصادرة في 55المستقلة للانتخابات,للدستور،ج ر ج ج ع  العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية
 .6162سبتمبر  65

  :الأنظمة الداخلية
م، تتضمن النظام  6162سبتمبر سنة  67الموافق  6336محرم عام  67مداولة مؤرخة في  .6

جانفي سنة  61، الصادرة في 13الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ج ر ج ج ع 
6161. 

، تعدل و تتمم النظام 6162أكتوبر سنة  67الموافق  6336صفر عام  68مداولة مؤرخة في  .6
حدد لقواعد عمل المجلس ، الم6162مايو سنة  66الموافق  6336رمضان  7المؤرخ في 
 الدستوري 

  القرارات:
، يتضمن تحديد القائمة 6162سبتمبر  66الموافق  6336محرم عام  66قرار مؤرخ في  .6

 لأعضاء اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية و مقرها.الاسمية 
 إشهار، يحدد كيفيات 6162سبتمبر سنة  62الموافق  6336محرم عام  62قرار مؤرخ في  .6

 الترشيحات للانتخابات.
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، يحدد شروط 6162سبتمبر سنة  62الموافق  6336محرم عام  62قرار مؤرخ في   .4
 .الانتخاباتتسخير الأشخاص خلال 

، يحدد كيفيات 6162الموافق أول أكتوبر سنة  6336صفر عام  16القرار المؤرخ في  .3
هـ ،  6336صفر عام  3، بتاريخ 16إعداد بطاقة الناخب و تسليمها و إلغاءها، ج.ر.ع 

 م.6162أكتوبر سنة  4الموافق 
، يحدد كيفيات و إجراءات 6162أكتوبر سنة  8الموافق  6336صفر  2قرار مؤرخ في  .5

 ع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية، لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.إيدا 
، يتضمن المراجعة الدورية 6162أكتوبر  61الموافق  6336صفر عام  66قرار مؤرخ في  .1

 للقوائم الانتخابية .
يعدل و يتمم القرار  6162أكتوبر  66الموافق  6336صفر عام  64القرار المؤرخ في  .7

،المتضمن تحديد إجراءات 6162سبتمبر  68الموافق لـ  6336محرم  68في المؤرخ 
 إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لإنتخابات رئاسة الجمهورية و التصديق عليها.

، يحدد قواعد تنظيم 6162أكتوبر سنة  63الموافق  6336صفر عام  65قرار مؤرخ في  .8
 مركز ومكتب التصويت و سيرها

، يتمم القرار 6162نوفمبر سنة  7الموافق  6336ربيع الأول عام  61رخ في قرار مؤ  .2
، يحدد كيفيات وضع القائمة 6162الموافق أول أكتوبر سنة  6336صفر عام  6المؤرخ   في 

 الإنتخابية تحت تصرف المترشحين و إطلاع الناخب عليها.
 قائمة المراجع: 
 الكتب:

  الكتب العامة:

، د.م.ج، 4المنازعات الانتخابية )شروط قبول الدعوى الإدارية ( ، طرشيد خلوفي، قانون  .6
  .6112الجزائر، 

، جسور للنشر و التوزيع، 6عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثاني،ط .6
النشاط الإداري، د.ط،  -التنظيم الإداري  -الجزائر.  محمد الصغير بعلي، القانون الإداري 

 . 6164/6163للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر،دار العلوم 
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 الكتب المتخصصة:
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 الملخص

جديدة، استحدثها المشرع الجزائري بموجب القانون  آليةالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات   
، تمارس مهامها دون تحيز، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال الداري و 07-19العضوي 

المجتمع، و تتكون من  رئيس و مكتب و مجلس، و  أطيافالمالي، و لديها تشكيلة متنوعة تمثل كل 
المندوبيات على مستوى البلديات و  بأعضاءللسلطة امتدادات تتمثل في مندوبيات ولائية، و تستعين 

في المجال الانتخابي، و هذا لضمان النزاهة و الشفافية من لها نظام داخلي تتمتع بصلاحيات واسعة 
 لمساس بشرعية العملية الانتخابية عبر كل مراحلها.جهة، و درءا لكل ما هو من شانه ا

Abstract 

    The national Independent Authority for élections  is a new mechanism 
developed   by the Algerian legislator under organic law 19-07 it performs 
its functions without bias enjoys moral personality administrative and 
financial independence and has a divers assortment that represent all port of 
society and it consists of a president office council and the authority have 
extensions that are stat delegates and enlist the help of delegate members 
at the municipal level and it has an internal system and wide powers in the 
electoral field and transparency from a side and ward off all affects the 
legitimacy of the electoral process through all its stages    


